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 كلمة شكر وتقدير
ير قد ت  كلمة شكر و

وأنبل أسجد لله شكرًا أن جعلنا من طلب العلم وهي أسمى منزلة وأشرف منحة 
ذا همام غاية، فالحمد لله ربّ العالمين الذي وفقنا والذي منحنا الصبر والإرادة لإت

العمل الذي يعدّ من أعظم فضله وجزيل كرمه، والصلاة والسلام على أشرف 
 المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أسمى آيات الشكر والتقدير إلىببكل وفاء وصادق العرفان، نتقدم أنا وزميلتي 
له ، وعلى ما بذعلى قبوله الإشراف على مذكرتنا"عثماني بلال" أستاذنا المشرف 

من وقت وجهد في التوجيه طوال مراحل إنجاز هذه المذكرة، ونشكر أعضاء 
 المناقشة على قبولهم تقييم مذكرتنا.

 أمينة وويسام.
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على ووعدت لها بالوفاء إلى بسمة الحياة وسرّ الوجود، إلى من شجّعني 

 الحياة والدراسة

 إلى من كان دعاؤها سرّ نجاحي وحنانها بلسم جراحي.

 أغلى الحبايب أمي.
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 إلى من كان دعاؤها وحنانها سرّ نجاحي
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دمة ق  م

مثل نهيارات للمبادئ والقيم والبطبعه، إذ يتعرض في حياته إلى اِ  الإنسان إجتماعيإنّ 
ع نتشار الواسالِ  البشرية وفيالعليا، يتجسد في سيطرة الطمع والشجع وحب التملك عن النفوس 

م حيل الإنسان يستخد نتشرت في مجتمعنا مؤخراً، لأنّ إنّ هذه الأوضاع اِ لخداع، للكذب والمكر وا
 همن القانون المدني الجزائري على أنّ  54غير مشروعة في التعاقد، ويعرف العقد حسب المادة 

تفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو اِ 
 ، ويفترض وجود طرفين أو أكثر.فعل شيء ما عدم

تبادل و لتواصل مع الغير عتماد عليها لالتي يمكن للفرد الِ  يعتبر العقد من أهم الوسائل 
ن ع حرافنوالِ لطرق الملتوية لجوء إلى الميل للهائل وواسع للتحايل وا نتشاراِ المصالح، لذلك وجد 

 نعداماِ و والغش والغلط، الخداع والكذب  ستعمالاِ يعني الميل إلى  ،الطرق المشروعة من أجل التعاقد
ل لاسم القانون نفسه، ومن خحسن النية، وقد وصل الأمر إلى حد التطاول على سلطان القانون باِ 

د تحااِ و الجهود  إظفارالتي قد تؤدي إلى إبطال العقد، وضرورة  حتياليةستعمال هذه التصرفات الِ اِ 
 حتيالية.وضع حد لهذه التصرفات لتفادي الطرق الِ الهمم ما يتطلب 

س لتدلياعتبر خاصة، وإنّما تطرق إلى أنواعها واِ لمْ يتناول المشرّع الجزائري الحيلة بصفة 
ذا إعيبًا من عيوب الرضا، شأنه التشريع المصري، حيث أنّ المشرع أجاز إبطال العقد للتدليس، 

دة ه المامن الجسامة، وفقا لما نصت عليقدين أو النائب عنه كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعا
 من القانون المدني الجزائري. 86

فهوم دأ بتحديد مسنبإذ الحيلة في القانون المدني،  من هذا ندرس في هذا البحث نطلاقًااِ 
لحيل تمثل اطرق إلى أنواعها المرتبطة بالعقد، حيث الحيل القانونية في القانون المدني، ثم الت

وراً عبت دون، فقد لإليها الفكر الإنساني من أجل تطور القان هتدىاِ القانونية الوسيلة الأولى التي 
مهم الشرائع القديمة، ولجأ إليها الرومان من أجل التخلص من جمود وتعقيدات نظ كبيرا في تقدم

 القانونية آنذاك.

جأ إليها المشرع عند سنّه للقواعد قة من طرق الصياغة، يليتعتبر الحيل القانونية طر  
أنّ لها  ها كذب على الواقع إنكاره، إلّ عتبار أنّ القانونية، وإن كانت من الطرق المنبوذة على اِ 

مخالفة سواء للقانون  هاوتعرف الحيل القانونية أنّ خطي العديد من العقبات القانونية، الفضل في ت
ها بحسب مصدرها أنّ الحيلة في القانون يختلف مدلول أو للواقع أو لإرادة الطرفين في العقد، أي
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تكون من أحد طرفي العقد على الآخر بهدف إيهامه بغير الحقيقة وهي  والغاية منها، فإما أن
أن تكون من المشرع  فين معًا وهي الحيل الصورية، أوتفاق الطر وإما أن تكون باِ  سيةيالتدلالحيل 

 انون أو العمل على تطويره والحيل القانونية.الوضعي من أجل ضمان صياغة خاصة للق

لى دين إوجدت هذه الظواهر في التعاقد بين الأفراد، لأنّ أغلبية الأحيان يلجأ أحد المتعاق
من هذا  الكذب والهدف صطناعلِ خدعة ما و التحايل على الطرف الثاني، أو يستعملان الكذب 

، عاملاتالم ستقراراِ الحيلة على  ستعماللِ واسع نتشار الوبالرغم من اِ  التصرف هو إخفاء الحقيقة،
لحيلة درس ايأنّ المشرع لم يخصها بأحكام رادعة لمواجهتها والحد منها، كما نجد الفقه القانوني  إلّ 

لة ا وسيعتبارها وسيلة لتطور القانون عندما يتحدث عن الحيل القانونية، ومرة أخرى يعتبرهمرة باِ 
ائري ، التي تناولها القانون المدني الجز التدلسيةخداع عندما يتحدث عن الحيل الصورية والحيل 

على غرار الأنظمة القانونية في نصوص متفرقة، عندما ذكر بعض التطبيقات للحيل القانونية 
 الصورية التدليسية المفسد للرضا. عندما تطرق إلى أحكامو 

 تبرز أهمية الموضوع في كونه حساسًا وله أبعاد متعددة، وهي من المواضيع التي تطرق 
ا نتشار اِ  لظواهراه يعالج أحد أهم وأكثر ه مرتبط بالواقع العلمي وأنّ أهل العلم قديما وحديثا، وأنّ إليها 

 يومية.اة الل من أجل إبرام العقد، وإلى أهمية المعاملات والعقود في الحيفي الآونة الأخيرة، التحاي

الواسع  نتشاروالِ لهذا الموضوع هو صعوبته وعدم وضوح ملامحه  اِختيارناالهدف من 
لعلمية امادة رة خطيرة، وكذا قلة الها ظاهمجتمعات وأنّ للكذب والخداع والتحايل، التي تمس الأفراد وال

ا ة وهذع التي درست موضوع الحيل القانونيحيل القانونية وخاصة ندرة المراجضوع الو التي تتعلق بم
 ما دفعنا إلى طرح الإشكالية التالية:

 الحيل؟في مواجهة  عالية النظرية العامةفما مدى 

ج ومن أجل دراسة الموضوع المطروح واثِراءه اعِتمدنا على المنهج التحليلي، والمنه
ن لقانو نهج الأول يتمُّ منْ خلاله دراسة النصوص المتعلقة بالموضوع االإستدللي، بيْنما الم

لمنهج مّا ا، فضلًا عنْ تفصيل أراء الفقهاء، أالمدني الجزائري وتحليلها واِستنباط الأحكام منها
    .الثاني يتمُّ دراسة المواد القانونية وإقامة مقارنة ببعض المصطلحات المتشابهة لها
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طار ، الإولإجابة على الإشكاليّة التالية قسّمنا بحثنا إلى خطّة ثنائيّة، بيْنما في الفصل الأول
، أمّا انونيةفيه مفهوم الحيل القالمفاهيمي للحيل القانونيّة، وينقسم إلى مبحثين، بينما الأول ندرس 

 الثاني الحيل القائمة بذاتها.
شكال الحيل المرتبطة بالعقد، وينقسم إلى مبحثين، حيث المبحث أمّا في الفصل الثاني تطرّقنا إلى أ

الأول نتناول فيه الحيل التدليسية بصفة عامة، أمّا المبحث الثاني ندرس فيه الحيل الصورية بعمق 
  وتدقيق.
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صل الأول ف ية: ال ن نو قا يل ال يمي للح فاه  الإطار الم
تي لوسيلة الاها نّ أ علىتناولها  ذإ ،أنواع الحيل في الفقه القانوني أحدتعتبر الحيل القانونية 

 ها بصددالفقه القانوني ل وكان تناول والمتغير،صاف التطبيق العلمي المتجدد ترقى بالقانون إلى م
و ة أها حيلة قانونيالحيلة التي ذكرها الفقهاء بأنّ  يوه القانونية،الحديث عن صياغة القاعدة 

 واحد. دون أساس من الواقع فكلاهما بمعنىالقانون  فتراض يخلقهاِ 

جل أفتراضات القانونية التطرق إلى تحديد مفهومها من و الِ دراسة الحيل أ تستدعي منا 
يفها وتعر  وأسباب ظهورهامن بيان ظروف نشأتها  بتداءوذلك اِ الكشف عن الحقيقة التي يقوم عليها 

ائمة قالحيل القانونية كنظرية  نّ أ اكم (،)المبحث الأول وطبيعتها القانونيةوكذا ذكر خصائصها 
لمبحث ا) ودورها وذكر أنواعهايشابهها  تمييزها عماتتطلب منا  نظريات الأخرى  ومستقلة عناتها بذ

 الثاني(.
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 المبحث الأول

 مفهوم الحيل القانونية

وامل بالإحاطة الشاملة للع حيلة على حقيقة ل يمكن فهمها فهما صحيحا إلّ ال فكرة تقوم
 المطلب)بها التي ساعدت على نشأتها، ووجودها، وكذا تعريفها، وذلك من خلال تحديد المقصود 

ها بتحديد خصائص أية فكرة ل يمكن أن تكتمل جوانبها إلّ  ه من المعروف أنّ الأول(، كما أنّ 
مظهرها الذي يعبر عن هذه وإيضاح معالمها وطبيعتها التي تتصف بها، فتأخذ شكلها العام، و 

 المطلب الثاني(.) بتكييفها الحقيقة، وبالتالي ل تكتمل فكرة الحيلة إلّ 

 المطلب الأول: المقصود بالحيل القانونية

انون الق لتطور ووسيلة فنية للصياغة القانونية اللازمة كأداة الحيل القانونية  ستخدمتاِ 
 والتي لم تخلص من شدة النصوص وقدسيتهاإذ لجأ إليها الأفراد لل وبسط نطاقه، وتوسع مداركه

 يكونوا يجرؤون على مخالفتها، ثم تفطن إليها القائمون على تفسير القانون من فقهاء وقضاة
ة دراس فإنّ  كلذل ومشرعين الذين وجدوا فيها أحسن طريقة للصياغة القانونية في بعض الحالت،

 أدت إلى والظروف التي ةالتاريخيبالتقصي لذكر جذورها  لّ يمكن فهمها إة كظاهرة قانونية ل الحيل
 ني(.الفرع الثا). وعند الفقهاء المسلمين الجانب القانوني وتعريفها من ،الأول(ظهورها )الفرع 

 الفرع الأول: الأصل التاريخي للحيل القانونية وأسباب ظهورها

ضمونها ، بالوقوف على حقيقتها والكشف عن مالقانونيةم الدراسات التاريخية للأنظمة تقيست       
ها د منبعمن الأنظمة الحاضرة تجكثيرا  ه ل خلاف أنّ الحالي الذي أملاه التطور التاريخي، كون أنّ 

 واملعما هو وليد لم يكن في يوم من الأيام وليد المصادفات، وإنّ  الشرائع القديمة، والقانون  في
ن أية فكرة يتضمنها القانو  فكرية ودينية، وتأسيسا على ذلك فإنّ قتصادية، سياسية، وظروف اِ 

 الحالي، ومن بينها فكرة الحيلة التي ل يمكن تفسيرها بغير الرجوع إلى ماضيها والكشف عن
 .أسباب ظهورها
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 التاريخي للحيل القانونية لأولا: الأص

واعد للحد من الق ،من الضروري تعديل القواعد القانونية القائمة كانالمجتمع نظرا لتطور 
 قانون تطور ال ما أدى بالنتيجة إلى وذلك ،الجامدة التي كانت خاصة تحكم المجتمع الروماني قديما

أصل  هذا ل يكفي للقول بأنّ  أنّ  الحيلة، إلّ رتبطت به لفظة الروماني الذي يعد كأول قانون اِ 
 ن.تجاهيلى اِ نقسم الفقه حول هذه المسألة إقد اِ تزامن بوجود القانون الروماني فالحيل القانونية 

  تجاه الأول:الاا  

إليها الحاكم القضائي الروماني   الحيلة ظهرت كوسيلة يلجأنّ تجاه أهذا الِ  أنصار ى ير 
نفسه قد  المشرع الروماني كانت طابعا مميزا له، كما أنّ  وشكليته التي جمود القانون  علىب للتغلّ 

بداية القانون  الحيل ظهرت مع نشأة بأنّ القول يعود متعددة، و في تطبيقات ضطرّ للجوء إليها اِ 
 إضافة إلى وندرة التشريعاتأسباب منها الطبيعة المحافظة للشعب الروماني  ةعد إلىالروماني 

نت تفرض كاالذي كان يتميز بعدة خصائص منها الشكلية التي  الطبيعة الخاصة لهذا القانون،
 .1القانونيةالتصرفات  تباع إجراءات معينة لصحةاِ 

  تجاه الثانيالاا: 

بل وجدت مع  ،الحيلة وجدت قبل وجود القانون الروماني نّ أتجاه هذا الِ  أنصاريرى  
وعمق  وقوة عارضةلشدة ذكاءه  وذلك نظرابي حنيفة مام لأالإ وبالتحديد عند ؛وجود الفقه الإسلامي

غاية  النخعي،ومن قبله إبراهيم  حماد،عند شيخه  ها وجدت قبلهنّ أ حكام، بلالأستنباط في اِ  تفكيره
 .2هامام أبو حنيفة توسع فيالإ نّ أمر الأ

                              
 .30، ص2008محمود عبد الرحيم الديب، الحيل في القانون المدني، دار الجمعية الجديدة، مصر،  1
، مكتبة الرشد، الرياض، 1)ضوابطها وتطبيقاتها على الأحوال الشخصية(، ط :صالح بن إسماعيل بوشيش، الحيل الفقهية 2

 .35، ص2005
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ختلاف الآراء في الأصل اِ تؤكد الحقيقة أنّ الحيل قديمة قدم الإنسان، ذلك بالرغم من 
نسان ، ها وجدت قبل وجود الإنّ أجدت قبل القانون الروماني ، كما ها و نّ أللحيل ، أي التاريخي 

 .1في جماعة تتصادم فيها الحقوق و الحريات ىحت

 ثانيا: أسباب ظهور الحيل القانوني

 لجوء الأفراد إلى الحيل القانونية يعود إلى عدّة أسباب منها ما يلي:    
من المسلمات في تاريخ الفكر القانوني أنّ جميع الشرائع  :وشكليتهاقدسية النصوص  -   

 عرافوالقوانين، إنّما نشأت وتطورت في أحضان الديانات السماوية، وربّما أنشأتها أيضا تلك الأ
ائها ى إعطوالتقاليد التي جاءت بها الأديان التي عرفتها البشرية في تاريخها الطويل، ممّا أفضى إل

وأعطت  بها حالة من الطقوسية التي جعلتها جزءًا ل يتجزأ من الدين ذاته، قدسيّة بالغة، وأحيطت
ن عنفس القدر من التعظيم والتقدير والإجلال، وربّما أصبحت مخالفتها مساوية للكفر والخروج 

 الدين نفسه حين تكون درجة التعلق والإعتقاد بها بالغة الشدة.

سياسية ربّما دعت إلى ضرورة تغيير تلك رغم أنّ الظروف الإجتماعية والإقتصادية وال
القوانين في زمن معين أو بيئة ما، ممّا يستدعي تغيير تلك القوانين بقوانين أخرى أقدر على تحقيق 

نصوص القانونيّة والحالة التي مصالح النّاس وأقرب إلى مراعاة مصالحهم؛ إلّ أنّ قداسة تلك ال
ساس بها؛ ممّا يجعلهم في النهاية يتلاعبون بتلك القوانين من تغييرها أو الم ى بها تمنع النّاستحظ

وحيل شتى، لكن من غير مساس بتلك القوانين نفسها، ومن المعروف في تاريخ تلك  باِفتراضات
القوانين أنّ معظمها كان يلجأ في مثل هذه الحالت إلى محاولة تفسيرها تفسيرا يقوم على التأويل 

إلى الواقع القائم من أجل الإنسجام معه، ومن المعلوم أنّ قانون والتعديل؛ حيث يوجه القانون 
، القوانين الملكية"لم يلغى " "الألواح الإثني عشر"وقانون  "صولون"،مثلا لم يلغي قانون  "دراكون"

وهكذا دواليك؛ علما أنّ أول من إستعان بالحيل  "القانون القديم"لم تلغي "قوانين مانوا" ومجموعة 
"إلى طبيعة الشعب الروماني والقانون ولجأ إليها هو الشعب الرماني؛ وذلك يرجع القانونية 

                              
 .32محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 1
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"؛ سواء 1الروماني، فهو شعب محافظ يحرص على تقاليده؛ والمشرع الروماني ل يتدخل إلّ نادرا
كان ذلك عند الرومان أو غيرهم فقد كان ذلك كله يجري في نطاق الإبقاء على القوانين القديمة، 

ل التفسير وإستحداث تأويلات أكثر قدرة على تحقيق المصالح الفعلية في واقع تلك مع تعدي
 المجتمعات.

 لقديمةااللجوء إلى سنّ قوانين جديدة مع عدم القيام بأدنى تغيير في القوانين قال بأنّ ي  
 كان يعني بأسلوب غير مباشر أنّ تلك القوانين لم تكن صالحة للإستمرار، وأنّ حقها في حكم

ئها، إلغا لمجتمع قد إنتهى؛ غير أنّ حالة القداسة الدينية التي إكتست بها بالتتبع كانت مانعا منا
تطلبه يوما  ء إلى الحيلة كوسيلة للتوفيق بين صرامة القوانين القديمة وقدسيته وبين الواقعفتم اللجو 

 من تجديد.

ها الإحتيال على رجال التشريع والقضاء في الدولة الرومانية وفيما بعد رف عنْ ع  
تعديل أو تغيير في صياغتها على وقائع وأحوال نون ونظمه بهدف تطبيقها من غير نصوص القا

؛ كل ذلك خوفا من تغيير القوانين من 2لم تكن تسري عليها، ولم تشملها نصوصها الصريحة
 السياسي.و والإقتصادي الناحية، وإعتبارا للضرورات الحاصلة في الواقع بفعل التطور الجتماعي 

فالعلاقات  ملموسة،تطور المجتمع يحدث بصورة بطيئة و غير  نّ للأوضاع: إالبطيء التطور -    
و في أجيال  فراد المجتمع تظهر بالتدريجبين أ التي تتولد قتصادية و السياسيةجتماعية و الِ الِ 

للقوانين القديمة التي كانت في  فيةتصبح منا هذه العلاقات تتبلور و نّ و بمرور الزمن فإ متعاقبة،
ين جديدة تتماشى مع الواقع تتطلب وضع قوانو  ورائها،المتوخاة من  للأهدافبدايتها محققة 

 القواعد الموجودة كحل يلجأ إليها غير الملموس علىال البطيءالتحايل  بعتيستهذا ما ، و الحاضرو 
 .3الحياة أجل إشباع الضروريات التي تفرضها من فرادلأا

                              
 .202، ص1999حسين أبو طالب، تاريخ النظم القانونية والجتماعية، دار الدهسة العربية، )د. م. ن(، صوفي  1

2DELPHINE COSTA, les fictions juridiques en droit administratif, L G D J, paris,2000, P 07.  
 .202صصوفي حسين أبو طالب، مرجع سابق،  3
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كثيرًا ما تتعارض القوانين مع مقتضيات الظروف وأحوال  :طبيعة الظروف في المجتمع-   
المجتمع ومشكلاته الإجتماعيّة والسياسيّة والإقتصادية، بل يتعجز عن إيجاد الحلول المناسبة لها 
وفق الأساس الأول الذي وضع من أجله القانون؛ مما يجعل من ظروف المجتمع في مثل هذه 

حاكمة على القانون ذاته، لكن بطريقة غير مباشرة تعتمد على الحيلة و المراوغة ، أو ت الحال
على محاولة إعطاء تفسير جديد للنص القانوني يكون أكثر ملاءمة للواقع المطروحة أو للظروف 

ل ، ومن هنا يدرك المتأمّ 1الحادثة في جملتها وإن كانت تأخذ طبيعة الإنكار الغير المباشرة للقانون 
أنّ طبيعة الظروف الإجتماعيّة والإقتصاديّة والثقافيّة في أمّة أو شعب ما قد تفرض هذا الإتّجاه 
المزدوج، إحترام القانون السائد وربّما تقديسه أوّل، والإستجابة لضغوط الواقع وتحوّلته ثانًا، لكن هذه 

 الإستجابة تكون عادة باللجوء إلى الحيلة.

جميع البشر أيًّا  –لبشر اشهد القرآن الكريم على نفوس  :تها بالمخالفةرغبالطبيعة البشرية و -  
  .أنّها ذات عنصرين مؤثرين هامين: عنصر الخير، وعنصر الشرب -كانوا

عة إستعداد البشر لفعل الخير والشرّ معًا، ووجود هذه الخصلة في عمق الطبي وجودإنّ  
تماعية الج الإنسانية، يوضّح لنا طبيعة الإنسان ويؤكد أنّ إرتكاب المخالفات للدين والقانون والقيم

ي فلذي يناويكاد يكون شيئًا في سياق التوقع في ضوء الواقع أمر متوقع ومفهوم، والتقاليد الموروثة 
لق ن يتعجه القطع أنّ كثيرا من النّاس حيئكة أو شياطين، وقد تبيّن على و عن البشر أن يكونوا ملا

رع الأمر بمصلحتهم الشخصيّة فإنّهم على إستعداد لركوب شتى المخالفات ولتجاوز القانون والش
إن حتمال، و من أجل الحصول على مبتغاهم، ولهذا كله فأنّ طبيعة البسشر في ذاتها تقبل هذا الإ

لمدنيّة دات الأنّ للتربية والوازع والباعث والمؤيّ  كانت فعليًا قد ل تعني وفقوع ذلك من جميع البشر؛
 أو القانون. جماح الكثيرين عن التصرف بما يخالف الشرعوغيرها دوراً في كبح 

"معظم الوصايا الشرعية منوط  يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في هذا المعني:
، فلذلك كان -وهو وازع الإيمان الصحيح المتفرع إلى الرّجاء والخوف -ثيلها بالوازع الدينيتم

                              
  .178، ص1999سمير عبد السيّد تناغوا، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية،  1
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تنفيذ الأوامر والنواهي موكولًا إلى دين المخاطبين بها.......، فمتى ضعف الوازع الديني في 
زمن أو قوم أو في أحوال يضنّ أنّ الدافع إلى مخالفة الشرع في مثلها أقوى على أكثر من 

                                                       "1وسه من الوازع الديني؛ هنالك يصار إلى الوازع السلطاني؛ فيناط التنفيذ بالوازع السلطاني.نف

  والفقه الإسلاميالحيل في القانون المدني  فلفرع الثاني: تعريا

 في القانون الحيلة  إذ أنّ  والفقه الإسلامي، ف الحيل في القانون المدنيتعري يختلف 
س ها وسيلة عقلية لزمة لتطور القانون على أسافتعرف بأنّ  مباشرة،ملتوية غير  لقةتتعلق بخ

 عةقواعد الشري في الفقه الإسلامي فهي وسيلة لمخالفة الحيلة مافتراض أمر مخالف للواقع، أاِ 
رون ي ينظختلاف الزاوية التنظرة الفقهاء المسلمين للحيلة تختلف باِ  حكامها، كما أنّ أ والتهرب من

 .نابلةة، المالكية، الشافعية والحء الذين عرفوا الحيلة نجد الحنفيمنها إليها، ومن بين الفقها

 الحيل في القانون المدني. فأولا: تعري

ما ذكرها نّ إ ،عليه المشرع الجزائري صراحة ينص دني لملمتعريف الحيل في القانون ا
ا يتكلم عن الحيلة القانونية بعض المبادئ ، كما هو الحال عندملفي بعض الجزيئات كتطبيقات 

يل التدلسية كجوهر لوجود طرق الصياغة في العصر الحديث ، و كما يذكر الح كإحدى
 بطال العقديجوز اا :"من القانون المدني الجزائري "68عليها المادة " التي نصت 2التدليس

للتدليس إذا كانت الحيل التي لجئ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه ، من الجسامة بحيث 
من القانون " 198المادة " في خيرا كان يتكلم عن الصوريةأ"3الطرف الثاني العقدلولاها لما أبرم 

اقدين و للخلف برم عقد صوري فلدائني المتعإذا أ" هنّ على أ تنصالتي  الجزائري  المدني
من خلال  وضح المشرعي."4ن يتمسكوا بالعقد الصوري حسنى النية ، أالخاص ، متى كانوا 

 .طراف المتعاقدينها مبدأ يستند إلى إرادة أأنّ  هذه المادة

                              
 . 110، ص1978محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، تونس،  1
 .39محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 2
، يتضمن 1975سبتمبر سنة  26ل  الموافق ،1395رمضان عام  30، مؤرخ في 58-75" من الأمر رقم 68المادة " 3

 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر  30ل  الموافق 1395رمضان عام  24صادر في ، 78عدد  ،القانون المدني، ج ر ج ج
 ، مرجع سابق.58-75" من الأمر رقم 198المادة "أنظر  4
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 ما هي إلّ  حيلة في كل منهاال نّ معني واحد و هي أ ت جميعهاهذه التطبيقا تشمل
في ولذلك يمكن تعريف الحيلة ،  رادة الطرفين في العقدلإمخالفة سواء للقانون أو الواقع أو 

ر في حكم القانون ، التغيّ  تب عليهاها كل مسلك مخالف للواقع يتر نّ القانون المدني الجزائري بأ
ن يحدث أثارا قانونيا في محل أو التصرف القانوني، أو العلاقة التعاقدية ، تغيرا من شأنه أ

بق المطوسيلة عقلية يقصد بها تطور القانون  آخر أنّها بمعنىتعرف الحيلة القانونية ، و 1التغيير
مر مخالف للحقيقة يترتب عليه تغيير في حكم القانون دون فتراض أذلك لِ ، و في مجتمع معين

 .2تغيير نصه

أطلق بدل من لفظ الحيلة، فيطلق عليها إما مصطلح  فتراض""الاا يذكر أنّ لفظة 
هما من كلل أنّ  ذ نجد في الحقيقةنفس المعنى ، إب كلاهما  القانونية أيو الحيل أفتراضات الِ 

، على من المشرع ، بهدف تنظيم ضوابط معينة  لّ فتراض ل يكون إفالِ  ، الخاص مدلوله
 نّ قاعدة قانونية معينة ، وعليه فإ تطبيقخلص من قسوة فراد للتعكس الحيلة التي يتخذها الأ

فة للقانون و مخال من فتراض ل يخرج عن كونه نوعا من الحيل القانونية ، لما ينتج عنهلفظ الِ 
 و الحيل القانونية يعد وجهة نظرفتراضات أالتعبير عن الحيلة بالِ  نّ فإ الواقع ، ومن ثم

 .3صحيحة

 : تعريف الحيلة في الفقه الإسلاميثانيا

حيث  ليها،إالزاوية التي ينظرون منها  ختلافتعريف الحيلة تبعا لِ  يالفقهاء فختلف اِ 
ة في الواقع فإن البعض منهم نظر إلى الحيلة وسيلة لهدم قواعد الشريع" هاعرفها الحنفية بأنّ 

الذي يخلص المرء من الشدائد والطريق الذي يصل به إلى شاطئ الأمان ها السبيل أنّ  على
م لا يقدح ذلك في أصل من أصول النفسي ضاقت به السبيل و تنكرت له أسباب الحيلة، ما دا

، و ل يراد بها ؤدي إلى أغراض مشروعة عند الحنفية ت الحيلة نّ ومنه نرى أ" 4هذا الدين الحنيف

                              
 .61محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 1
 .127، ص2012يس محمد محمد الطباخ، الِستقرار كفاية من غاية القانون، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  2
الحيلة في القانون المدني والشريعة الإسلامية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  بن حاج زهية، بن قسيمة سامية، 3

 .9ص2016-2015تخصص: القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .97محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 4
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رفع الحرج ، فإذا ما قصدنا بها غير ذلك ما الهدف منها اليسر و حاق باطل، و إنّ إبطال حق أو إل
 .1كانت الحرمة حكمها ، و العمل على إبطالها واجب ديني

يقصد بها حرم قواعد الشريعة في الواقع و ها وسيلة مذمومة المالكية الحيلة بأنّ عرّف 
حد جهابذة المذهب الملكي الذي هو أ يالذ الشاطبي""إسحاق ستعملها الملكية و قد اِ  الأمر،حقيقة 

 بطالها و ذمها و النهي عنها ، ما هدم أصلا شرعيا ، و ناقصالحيلة التي تقدم اا  أنّ " قال 
تناقص مصلحة شهد الشرع الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا ، ولا  مصلحة شرعية فإن فرضنا أنّ 

ذ هي إ الحيل و أنّ  ومن خلال هذه النظرية المالكية يتضح لنا. "2عتبارها ، فغير داخلة في النهيباا 
ذلك أنهم ل يقرون الحيلة ، و ل يعترفون  ه ليس معنىعلى النوع المذموم فإنّ  كانت ضيقة مقصورة

 .3و قد تضمن كثيرا من مسائل الحيل بها مطلقا ، فما من مذهب من مذاهب الأئمة إلّ 

على نفس درب الحنفية ، و  اولكن فقهاء هذا الأخير سارو  الحيلة الإمام الشافعي عارض
بل خصت بكتب لأشهر  ،اتهمردت له أبواب و فصول في مؤلفأخذوا يكتبون في هذا الموضوع فأف

موقف د أنّ موقفهم من الحيل ل يخالف ، و أخذوا ينافسون الحنفية في هذا ، لهذا نج فقاءهم
إيجاد  ت على، و عمللطائفة الفقهية التي أخذت بالحيلالحنفية منها ، و المذهبان يكادان يمثلان ا

 .4للحيلة عند الشافعيةيف الحنفية حلول فقهية بواسطتها ، إذن يمكن الأخذ بنفس تعر 

من ، و تعريف الشاطبي مسلك المالكية في تعريفهم للحيلة الذي يتقارب مع سلك الحنابلة 
اد به عقدا مباحا ير ها إظهار حيث عرف الحيلة بأنّ بن قدامه المذهب الحنبلي اِ  المتحدثين عن

واجب أو دفع  إسقاط أو ،ستباحة محضورتهما حرم الله، و اِ لى فعل محرما ، مخادعة و توسلا ، إ
 .5حق

                              
وسيلة للتعاقد في القانون المدني، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه، تخصص: محمد بن قادة خويرة، الحيلة ك 1

 .75، ص2017-2016، 2القانون المدني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران
 .19، ص2009، دار السلامة، تونس، 1محمد بن إبراهيم، الحيل الفقهية في المعاملات المالية، ط 2
  .103محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 3
 .20محمد بن إبراهيم، مرجع سابق، ص 4
  .104محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 5
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ها سقوط الواجب حل الحرام بفعل لم الحيل في كتابه إقامة الدليل بأنّ  بن تيميةاِ ف عرّ 
 لىبن تميمة يطل كذلك إاِ  يقصد به، ما جعل ذلك الفعل له. ويتضح  من خلال هذا التعريف أنّ 

 .1بن قدامة لهاليها الشاطبي و اِ الحيل من نفس الزاوية التي نظر إ

و  فاالأحنطائفتين تظم الأولى  نقسموا إلىاِ فقهاء هذه المذاهب الأربعة  ستخلص أنّ ي
ما لم تناقض أصلا شرعيا ، أما و  نقطعت السبل و ضاقت الطرق اِ ، إذ الشافعية القائلين بالحيلة 

ي ها تؤدأنّ  ة ، علىالحيلة نظرة ضيقة مذموم لىالكية و الحنابلة اللذين ينظرون إالثانية تظم الم
 ختلاف فيهناك اِ  أنّ  نستنتج، اِضافة إلى هذا 2هدم قواعد الشريعة و الفرار من أحكامها إلى

الحيلة في القانون تتعلق بخرقه بطرق  إذ أنّ  للحيل، الإسلامي يالفقهالتعريف و التعريف القانوني 
 .هاأحكاما في الفقه الإسلامي فهي وسيلة لمخالفة نصوصها والتهرب من ملتوية غير مباشرة؛ أمّ 

 تكييف الحيل القانونية طلب الثاني:ملا

الأمور  أمر من فتراضاِ  ها قائمة على أساس، أنّ وبيان حقيقتهاتعريف الحيلة القانونية من تبيّن   
، الظاهرةعلى نصه في  حافظن وإون ل وجود له في الواقع لكنه يؤدي أثره في تغيير حكم القان

تتسم بها تختص و  التي المميزاتو   ن نستخلص منه جملة من الخصائصالشيء الذي يمكن أ وهو
 ن غيرهاكانت نظرية الحيلة مستقلة ع ولما ،الأول(الفرع )دون غيرها من الأفكار القانونيةالحيلة 

مستمدة من  خاصةا طبيعة بسمات خاصة تنفرد بها لتجعل له نها تتصفمن النظريات الأخرى كو 
 الفرع الثاني(.) خذ شكلها ومظهرها العامالخصائص، فتكتمل بذلك جوانبها لتأهذه 

 الفرع الأول: خصائص الحيل القانونية

الذي ينطلق على الحيل  ن حقيقته، وهو الأمر عينهخصائص الشيء دائما م تؤخذ
 ث أهممضمونها، يمكن لنا أن نستنبط ثلاه من خلال تعريفنا للحيل سابقا وبيان ، إذ أنّ القانونية

 حيلةال من الأفكار القانونية الأخرى، أولها أنّ  تميز بها وتجعلها مخالفة لما يقاربهاخصائص ت
لواقع االفت خالحيلة تتم عن قصد، وأخيرا الحيلة وإن  القانونية تخالف دائما الواقع، أما الثانية أنّ 

 ض روحه بالضرورة.القانون ول تناقها ل تغير نص فإنّ 

                              
 .109اِبن تيمية، إقامة الدليل على إبطال التحليل، )د.م.ن(، )د.س.ن(، ص 1
  .77محمد بن قادة خويرة، مرجع سابق، ص 2
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 : الحيلة القانونية تخالف دائما الواقعأولا

ما تجعله صحيحا يخالف الواقع في  الحيلة دائما في دائرة غير الصحيح، لأنّ  يذكر أنّ 
فما تعتبره الحيلة صحيحا ليس فقط أمر غير محتمل ، ستثناء على الإطلاقجميع الأحوال بغير اِ 

ه ل يمكن في أية حال أن يطابق الواقع، فالحيلة بمعنى أنّ ما هو منذ البداية أمر خاطئ، وإنّ 
ستثناءات، ولكن تتضمن إنكارا جذريا ليس فقط لما هو صحيح بحسب الغالب فيما عدا بعض الِ 

 .1الإطلاق ستثناء علىهو صحيح دائما وبغير اِ  لما

 الحيلة القانونية تتم عن قصد: :ثانيا

على أساس تجاهل الواقع الفعلي ومخالفة الحقائق في الحيلة  فتراض القانونيالِ  يبنى
بالقاعدة القانونية إلى هدف ما وربما  نحرافوالِ الملموسة و الثابتة لهدف تحقيق غاية معينة 

 كمثال على هذا نجد، إذ 2توافر في الحيلة تجاهل تام لوجود القاعدة القانونية وكأنه ل وجود لها
شتهر بها الفقيه الألماني المعروف العقد، وهذه النظرية التي اِ  " في الخطأ عند تكوينهرجاِ نظرية "

أساس المسؤولية السابقة على التعاقد هو  واجه هذا الفرض في صوره المتعددة، حيث يرى أنّ 
ذه خلال الذي يحصل خلال هالإ ، وأنّ وجود عقد ضمني مفترض بين أطراف التفاوض حوله

عقديا، ومن ثم فهو ضرر يجب معالجته ما ينتج عنه فوق طأ المرحلة في هذا التعامل يكون خ
الخطأ في الفترة السابقة للتعاقد هو خطأ عقدي يثير  أحكام المسؤولية العقدية، بمعنى أنّ 

المسؤولية العقدية على عاتق مرتكبه بتعويض الضرر الذي لحق الطرف الآخر، ويستخلص 
بالتعويض، كعقد ل واقعة مادية،  لتزاماينشأ اِ  العقد بالرغم من بطلانه أنّ " في ضوء ذلك رنجإه"

 .3العقد ذاتها يض تستند إلى دعوى دعوى التعو  وبذلك فإنّ 

ستنادا إلى هذا الخطأ هو خطأ عقدي رغم عدم إبرام العقد أو بطلانه اِ  أنّ  "رنجإه" يرى 
ل فتراض وجود عقد ضمني مقترن بكل تعاقد، وبمقتضاه يتعهد كحيلة مقصودة تقوم على اِ 

                              
  .400صمرجع سابق، سمير عبد السيد تناغوا،  1
نوني، مجموعة أبو زيد مصطفى عبد الباقي، الِفتراض ودوره في تطور القانون، دراسة نظرية تطبيقية لفكرة الِفتراض القا 2

 .07، ص1980الِقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق، جامعة المنصور، مصر، البحوث القانونية و 
، منشورات الحلبي 2، ط1)مصادر الِلتزام(، ج: شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في  3

 .409الحقوقية، لبنان، )د.س.ن(، ص
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 يحصل من جهته أي سبب يوجب شخص يريد التعاقد مع طرف آخر بصحة التصرف، وبأن ل
ذلك العقد، وبذلك يكون رضا المتعاقد الآخر في الوقت نفسه أيضا قبول ضمنيا لهذا  نبطلا

 .1أيضا وقبول ضمنيينالتعهد، فيتم حينئذ عقد الضمان بإيجاب 

 ها لا تغير نص القانون.فإنّ  فت الواقعلن خاثالثا: الحيلة القانونية وإ

ثبت يقينا، وليس بالضرورة أن تكون يتوفر ويتواجد عنصر القصد في الحيلة وهذا ما 
والمصلحة هدما لروح القانون أو نقصا لغايات العدل  الصياغة القانونية التي ترتبت عن الحيلة

دافعه  ما يكون نية كثيرا المشرع حين يلجأ للحيل القانو  لأنّ  صحيحا،، بل قد يكون العكس العامة
 .2والوقائعتحتها بعض الأحوال تها حين ل تندرج في ذلك التحقيق من صرامة القوانين وحدّ 

لتلك  حلا ه من أجل إيجاديلجأ إلي ل هذا أنّ الحيلة تعتبر كمخرجيرى المشرع من خلا
المصلحة العامة على أكمل وجه، إذ  والعدالة ويضمنحقق روح القانون ي والحالت بماالوقائع 

 ها إذا كانت من المشرعباعثا غير مشروع، بل إنّ  اية الحيلةغ يتبين أنّه ليس من اللازم أن تكون 
فراد بخلاف الحيل التي تكون من الأ كون صياغة خاصة للقانون وتطورا له،فالغالب عليها أن ت

في العقود،  تخدم أساس المشروعية صورية ل علىتواطئ  ومن أجلبغرض التدليس أو الغش، 
ر حفظ لى الأفضل، وقد تقوم بدو وبالنتيجة فالحيل القانونية قد تؤدي دورا مهما في تغيير القوانين إ

 .3جتماعي و بين منظومة القوانين التي تحكم ذلك الواقعبين الواقع الِ  نسجامالِ 

 .لحيل القانونيةطبيعة االفرع الثاني: 

ير القانون وتجعل القانونية بسمات خاصة تميزها عن غيرها من وسائل تطو تتمتع الحيل 
ها قتصاد القانوني، وأنّ من الوسائل التي تحقق الِ  هذه الأخيرة في كونهاوتكمن  لها طبيعة خاصة،

                              
الحيل القانونية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: القانون، كلية الحقوق، جامعة  صحراوي فريد، 1

 .41ص، 56، ص2015-2014، 1الجزائر
الحيل القانونية وآثارها الواردة على أحكام التركات مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مذكرة لنيل  طحلة بوبكر، 2

-2015العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الأحوال الشخصية، كلية الحقوق و  شهادة الماستر، تخصص: قانون 
 .21، ص2016

 .42صحراوي فريد، مرجع سابق، ص 3
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تخالف دائما الحقيقة والقانون معا، وأخيرا نسبية فكرة الحيلة، وهذا ما سوف نتطرق إليه من خلال 
   في شرح الطبيعة القانونية للحيل القانونية.التدقيق 

 قتصاد القانوني.أولا: الحيلة القانونية من وسائل تحقيق الاا   

لحكم  ،ستنباط أحكام قانونيةستطيع بمقتضاها اِ بالوسائل التي ن نيقتصاد القانو الِ  يمدنا
 والموجودة بين ،المحددةجتماعية المتجددة والمتعددة من القواعد والمبادئ القانونية العلاقات الِ 

تنقسم ، حيث 1ستعمالها لتطور القانون قتصاد القانوني يبين لنا الوسائل التي نستطيع اِ أيدينا، فالِ 
رض منها هو كون أمام وسائل بسيطة إذا كان الغومعقدة، ون نعةمصطوأخرى وسائل بسيطة  إلى

ذا كانت هذه الحالت تتشابه مع من أجلها إ دة قانونية على حالت لم توضع أصلاتطبيق قاع
في علة الحكم، وهو ما يطلق عليه  معها وتتّحدالحالت التي صدرت بشأنها القاعدة القانونية 

 .2القياسب

القصد منها الوصول إلى غرض مخالف للغرض  كان نكون أمام وسائل مصطنعة إذا
عتبارها و في حالة ما إذا اعِتمدنا على وقائع كاذبة باِ ت من أجله القاعدة القانونية، أالذي وضع

كان ينطبق عليها من قبل، وهذه الوسائل تعمل  لكي ينطبق القانون على الحالة التي صحيحة
 سمون تعديل نصوصه، وهي ما نعرفها باِ على تعديل القانون لجعله ملائما لتطورات المجتمع د

 عتبار المنقول عقار بالتخصيص، فالمشرع بدل من أن يضعالحيل القانونية، ومثال ذلك اِ 
 دلى نفس قواعد العقار فيقلل من الأفكار والقواعتنظمه يحيله إللمنقول المرتفق بعقار قواعد جديدة 

 .3قتصاد القانونيالقانونية، فالحيلة إذن من أهم تطبيقات الِ 

 خالف دائما الحقيقة والقانون معاة تالحيلة القانونيثانيا: 

تقوم الحيلة القانونية على تجاهل الواقع الملموس بغية الِنحراف بالقاعدة القانونية إلى 
غرض آخر أو تجاهل وجودها، فما تعتبره الحيلة صحيحة ليس فقط أمر غير محتمل، وإنّما هو 

                              
 .128يس محمد محمد طباخ، مرجع سابق، ص 1
 .294صوفي حسين أبو طالب، مرجع سابق، ص 2
 .129يس محمد محمد طباخ، مرجع سابق، ص 3
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اِختلفوا في تحديد  الفقهاءا إلّ أنّ بداية خاطئة ل يمكن في أيّ حال أن يطابق الواقع، رغم هذ
 .تجاهاتثلاثة اِ  نقسموا إلىفها الحيل القانونية إذ اِ التي تخال الحقيقة

 تجاه الأول: مخالفة الحقائق الطبيعيةالاا .1

 ،طبيعيةلحقائق الونية تستمد تعريفها من مخالفتها االحيلة القان نّ أهذا الرأي  أنصاريري  
يّة، لحقائق التاريخية، والحقائق الطبيعية قد تكون ماديّة أو فكر وجودها لفي  أي حقائق سابقة

ضّحه ق الأشياء، وهذا ما سوف نو العلوم الإنسانيّة ومنط علم الطبيعة أو أومستمدة من التاريخ 
 فيما يلي:

  التاريخيةمخالفة الحقائق 

، أو تقرر ما لم يحدث ه حدثتلك التي تقرر أنّ  لة المخالفة للحقائق التاريخيةالحيب قصدي  
فاقة، جنونا مستمرا مع ما الذي تتخلله فترات إ نون المتقطعالج عتبارعدم حدوث ما قد حدث، كاِ 

فاقة، ي تقع من المجنون وهو في فترة الإيترتب على ذلك من ترتب البطلان على التصرفات الت
ستقرار هو توفير الثقة واِ  ، وهدفها1فاقة و يعتبرها كأنها لم تحدثفهنا ينكر القانون حالة الإ

ضرار التي تلحق به، وتفادي قد الآخر حسن النية من الأالمعاملات بين الناس، وحماية للمتعا
 .2تزعزع الثقة في المعاملات

 

 الحقائق العلمية مخالفة 

عتبر القاعدة التي تخالف التقسيم الطبعي للأشياء إلى منقولت وعقارات، من أمثلة الحيل ت  
بالتخصيص المنقول الذي يضعه المخالفة للحقائق المستمدة من علم الطبيعة، إذ أنها تعتبر العقار 

الذي العقار  ستغلاله، أو تعتبر منقولذا العقار أو اِ صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة ه

                              
 .30محمد بن قادة خويرة، مرجع سابق، ص 1
 .402سمير عبد السيد تناغوا، مرجع سابق، ص 2
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 يتحقق هذا الهدم فعلا، ويطلق على ا قبل أننقاضعتباره اِ لى هدمه والتصرف فيه باِ صاحبه إيتجه 
 .1سم المنقول بحسب المالالعقار في هذه الحالة اِ 

 مخالفة الحقائق الفلسفية 

ان ذو تفكير، ول نسكل إ علىحقائق تفرض نفسها بأنّها مخالفة الحقائق الفلسفية  ت عرف 
، ومن هذه الحقائق المبادئ الأساسية في نظرية المعرفة والحيلةبطريق المجاز  لّ مخالفتها إيمكن 

 الشيء يدور إذا كان المسلم به أنّ ف، 2وفي مقدمتها مبدأ السببية، ومبدأ عدم التناقض ومبدأ الذاتية
أثرا رجعيا حكام التي تقرر بعض الأ ل وجود له قبل سببه، فإنّ  فالشيء ،وعدمامع سببه وجودا 

هي أحكام مخالفة لمبدأ السببية، و مخالفة بالتالي لمنطق الأشياء، وتعتبر من قبل  ع معينةلوقائ
من  1الفقرة  208لمادة ا في 3الجزائر بفكرة الأثر الرجعي للشرط تالحيل القانونية، و مع ذلك أخذ

اليوم الذي نشأ فيه  ه إلى"إذا تحقق الشرط يرجع أثر  انون المدني الجزائر التي نصت على أنهقال
لتزام، أو زواله، إنما وجود الاا  إذا تبين من إرادة المتعاقد أو من طبيعة العقد أنّ  لتزام، إلاّ الاا 

فهذه القاعدة تخالف مبدأ السببية الذي يجعل الشرط ل  "4يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط
 من وقت حدوثه. يحقق آثاره، إلّ 

الأمثلة التي تنطبق على مخالفة منطق الأشياء نجد قاعدة الأثر  إضافة إلى هذا فمن
" يعتبر المتقاسم التي تقرر أنه انون المدني الجزائري قالمن 730المادة الرجعي للقسمة حسب 

طلاق لباقي لشيوع، وأنه لم يكن مالكا على الإمالكا للحصة التي آلت منذ أن أصبح مالكا في ا
ستمرار الشيوع فترة من فحسب في اِ  التاريخية تخالف الحقيقة عدة لالقا هفهذ. "5الحصص الأخرى 

هي تخالف أيضا واقعة حدوث القسمة، لأنه إذا كانت ملكية كل متقاسم مفرزة منذ أن بل  ،الزمن
ثر القسمة لم تضع شيئا ولم يكن هناك مبرر لوجودها، فالأ تملك في الشيوع، فمعنى ذلك أنّ 

                              
 .403صسمير عبد السيد تناغوا، مرجع سابق،  1
 .32مرجع سابق، ص محمد بن قادة خويرة، 2
 .404سمير عبد السيد تناغوا، مرجع سابق، ص 3
 ، مرجع سابق.58-75الأمر رقم  من 1الفقرة  208المادة أنظر  4
 .، مرجع سابق58-75الأمر رقم  من 730المادة أنظر  5
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لفة مبدأ عدم يقوم على مخا نكار لحدوث القسمة ذاتها، كونهقع إالرجعي للقسمة هو في الوا
 .1واضحا للحيلة القانونية المخالفة للمبادئ الفلسفية ويعطي مثالالتناقض 

لى التي تبنى ع ،عتباريةالِ مسألة الشخصية  ،المخالفة لطبيعة الأشياء وكذلك من الحيل
 ماخاص به، وذمة مالية مستقلة، وحقوق وواجبات وهذا  سمباِ فتراض وجود كيان معنوي يتمتع اِ 

 :هي عتباريةالاا " الأشخاص :أنّ على  القانون المدني الجزائري من  49المادة عليه  نصت

 الولاية، البلدية، ،الدولة 
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، 
 الشركات المدنية والتجارية، 
 جمعيات والمؤسسات،ال 
 الوقف، 
 ".2قانونيةمجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية ل ك 

ني المد القانون  من 50المادة  وفقا لما نيصت عليه حقوق،ب عتباريةالِ تتمتع الشخصية 
نها ما كان معتباري بجميع الحقوق إلا ّ " يتمتع الشخص الاا : الجزائري التي تنص على أنه

 الحدود التي يقررها القانون.ملازما لصفة الإنسان، وكذلك في 
 :يكون لها خصوصا 
 ،ذمة مالية 
  ،أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون 
 ،موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها 
 ها، مركز  الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر

 الداخلي في الجزائر،  في نظر القانون 
  رادتها، نائبا يعبر عن اا 
 3حق التقاضي". 

                              
 .404سمير عبد السيد تناغوا، مرجع سابق، ص 1
 ، مرجع سابق.58-75الأمر رقم من  49المادة أنظر  2
 ، مرجع سابق.58-75مر رقم من الأ 50المادة أنظر  3
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عتبر الشخصية المعنوية حقيقة ، الذي اِ فتراضالِ مبدأ هذه المادة تقوم على أنّ  يتبين إذنْ 
وكذلك عندما يقرر  ما وجودها كان بقوة القانون،له، بل إنّ  ها مخالفةقع، بل إنّ ليس لها وجود في الوا

بل يظل الدين قائما  نقضائهالوفاء بالدين ل يؤدي إلى اِ مفاده أنّ الوفاء مع الحلول، و المشرع نظام 
ه يضع نظاما شروط معينة، فإنّ  فيه بعد الوفاء به، ويجعل فيه الموفي محل الدائن إذا توافرت

، لتزامالِ نقضاء اِ  عته ووفقا لمبدأ الذاتية يؤدى إلىالوفاء بحسب طبي مخالفا لطبيعة الأشياء، لأنّ 
نظام الوفاء مع الحلول ينطوي على حيلة قانونية قصد بها المشرع حماية مصلحة  ولذلك فإنّ 

 .1سترداد ما وفاهالموفي في اِ 

 الثاني: مخالفة الحقائق القانونيةتجاه الاا  .2

الحيلة القانونية ل تقوم على مخالفة الحقائق الطبيعية، و  نّ أ التجاه أنصار هذا يرى  
الرجعي للقسمة، فالرجعية  ثارهذا بفكرة الأما تقوم على مخالفة الحقائق القانونية، ويستدلون في إنّ 

الحق  ا تتضمن مخالفة واضحة لحقيقة قانونية، هي أنّ ، لأنهّ يةفتراضقاعدة مجازية أي اِ  لّ ما هي إ
 .2بالقسمة المقرر لكل شريك ل ينشأ إلّ 

 تجاه المختلط الاتجاه الثالث: الاا  .3

الحيلة ل تكون  تجاهين السابقين، بزعمهم أنّ التوفيق بين الِ  تجاهأنصار هذا الِ  حاول
إذا كانت تلك الحقيقة مرتبطة بحقيقة مادية أخرى، هي الحقيقة  ، إلّ لحقيقة قانونيةمخالفة 
بيعية هو العنصر المادي أو الحقيقة الط الثالث تجاهالأساس لدى أنصار هذا الِ  أنّ  إلّ ،3الطبيعية

الحيلة في نظرهم تقوم دائما على مخالفة الحقيقة الطبيعية، ومتى تحققت مخالفة  ذاتها، لأنّ 
دي بالضرورة إلى مخالفة الحقيقة القانونية، ولكن مخالفة الحقيقة تؤ ها الحقيقة الطبيعية، فإنّ 

دي إلى القول ل تؤ  دي بالضرورة إلى مخالفة الحقيقة الطبيعية، ومن ثما، ل تؤ القانونية وحده
  بوجود الحيلة القانونية.

الكشف عن الحيلة القانونية في قاعدة من القواعد، أول البحث فيما إذا كانت يقتضي 
، وإذا ثبت أنها فتراضبالِ لم تخالف قاعدة قانونية فلا مجال للقول  تخالف قاعدة قانونية أم ل، فإنّ 

                              
 .403سمير عبد السيد تناغوا، مرجع سابق،  1
 .33محمد بن قادة خويرة، مرجع سابق، ص 2
 .12أبو زيد مصطفي عبد الباقي، مرجع سابق، ص 3
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ما يجب البحث فيما إذا كانت فتراض، وإنّ هذا ل يعني وحده وجود اِ  تخالف قاعدة قانونية، فإنّ 
ها تخالف القاعدة تخالف حقيقة طبيعية أم ل، إلى جانب مخالفتها الحقيقة القانونية ، فإذا ثبت أنّ 

مخالفة الحقيقة القانونية  فتراض، وإذا لم تخالف الحقيقة الطبيعية، فإنّ حقيقة طبيعية تحقق الِ 
 .1تؤدي إلى القول بتحققهاوحدها ل 

تجاه الأول القائل بمخالفة الحيلة القانونية للحقائق الطبيعية هو الِ  أغلب الفقهاء أنّ  يرى 
القاعدة القانونية إذا خالفت الحقائق  تجاه الثاني، ذلك أنّ الأقرب إلى الصواب، وينتقدون الِ 

المخالفة ل تنطوي على الحيلة في  ه، فإنّ القانونية، أي الأحكام القانونية التي وضعها المشرع بنفس
تجاه الثالث، إذ ينتقدون كذلك الِ كما ،2منها اء القاعدة القانونية أو اِستثناءً هذه الحالة، بل على إلغ

بين الحقائق القانونية، والحقائق الطبيعية بتحقق  رتباطه ل معنى للقول بضرورة وجود اِ بأنّ يرون 
 .3تتحقق ومع ذلكرتباط في الكثير من الأحيان دم هذا الِ الحيلة القانونية، حيث ينع

 ونية.ثالثا: نسبية فكرة الحيلة القان 

خيرة ل يمكن إدراكها من هذه الأ ها مخالفة للحقيقة، فإنّ من تعريف الحيلة بأنّ  ي ستخلص
لعلمية الحقائق ا نّ فإالعلم يتقدم خاصة في نطاق العلوم الإنسانية، لذلك  كون أنّ ذكاء الإنسان، 

ختلافا اِ  والآراءتختلف بشأنها وجهات النظر من الحقائق التي  هاكونو  هي بطبيعتها حقائق نسبية 
 أنواع المبادئ الأساسية ختلافطع بوجود حيلة قانونية، ونظرا لِ بينا، ولذلك يصعب بالنسبة لها الق

تطبيق هذه المبادئ على بعض  كنتعتبر أساس لكل الحقائق العلمية ول ،المعرفيةفي النظرية 
التي تقرر  للأحكامفي الآراء، كما هو الحال بالنسبة  ال واختلافقد يثير جد حكام الخاصةالأ

 كانا عليها عندما تقرر أنّ لى الحالة التي د أو فسخه، كما يعاد المتعاقدين إرجعية أثر بطلان العق
 .4العقد باطل أو مفسوخ

الرجعية ل ينبغي أن  من أنّ  "دابان"خذ بما يراه الأستاذ ومع ذلك فنحن نميل إلى الأ
هناك حالت من الرجعية تفرض نفسها على رجل القانون كحقيقة  نّ تعتبر دائما من قبيل الحيلة، وأ

                              
 .34محمد بن قادة خويرة، مرجع سابق، ص 1
 .402سمير عبد السيد تناغوا، مرجع سابق، ص 2
 .146ود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، صمحم 3
 .105سمير عبد السيد تناغوا، مرجع سابق، ص 4
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هذا القبيل إزالة  نصطناع والمجاز. ومعن طريق الِ  لّ عية، بحيث ل يمكن الخروج عليها إطبي
ب على ترت أثركذلك زوال كل  الوفاء يتضمن بطبيعته كما أنّ د المفسوخ، العقد الباطل أو العقأثار 

ونية والمجاز، ومن هذه الرجعية من قبيل الحيل القان نّ يرى أ "جني"ما الأستاذ أ وجوده، العقد منذ
قة طبيعية ل يمكن فيها الرجعية نفسها على القانون، كحقي هناك حالت تفرض نّ خلال هذا نجد أ

حكام أخرى كثيرة قد تختلف بشأنها وجهات النظر وهناك أ،1فتراض والمجازبالِ  لّ منها، إالخروج 
حكام ما يتعلق عتبارها كذلك، ومن هذه الأدم اِ ع ووالمجاز أعتبارها من قبيل الحيلة بين اِ 

 .2والتجنس والتبني، والنيابة في التعاقد مثلابالشخصية المعنوية، 

  

                              
 .36محمد بن قادة خويرة، مرجع سابق، ص 1
 .406سمير عبد السيد تناغوا، مرجع سابق، ص 2
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 المبحث الثاني

 القانونية قائمة بذاتهالحيل ا

كييفه تصرفا له تها أنّ  حقيقتها، إلى والكشف عنلحيل القانونية، تبيّن سابقًا من تعريف ا
لتي ايات الأخرى، وهذه الصفة النظر  ومستقلة عنها نظرية قائمة بذاتها القانوني الخاص، أي أنّ 

ار بها، كما تميزها عن غيرها من الأفك ومقومات تنفردبها الحيل القانونية خصتها بأسس  تحضي
 الحيل في القانون يختلف مدلولها بحسب ذلك فإنّ  )المطلب الأول(، إضافة إلى المشابهة لها

ا أن تكون من وضع المشرع أو من صنع الأفراد، كما يختلف كذلك مدلولها بحسب مصدرها، فإمّ 
 المطلب الثاني(.)دورها 

 نونية وتمييزها عما يشابهها.لحيل القاالمطلب الأول: أساس ا

دفعت و ستثنائية التي أدت إلى ظهورها ا إلى طبيعة الحيل القانونية وإلى الظروف الِ نظرً 
ما ها تكونت على بناء خاص، جعلها تصرف له تكييفه القانوني الخاص، كباللجوء إليها، نرى أنّ 

ة انونيولما كانت الحيل الق ول(،)الفرع الأ ومات تقوم عليها لتحظى بهذه الصفةومق اجعل لها أسس
 ذو طبيعة خاصة، فبرغم من وجود تشابه بينهما وبين غيرها من الأفكار والنظريات القانونية

 )الفرع الثاني(. وقائما بينهمايبقى موجودا  ختلافالِ  أنّ  الأخرى إلّ 

 ةالقانوني الحيل أساس الفرع الأول:

ضرورة وضعها في إطار قانوني خاص بها يحتويها ويبسطها،  تستلزم الحيل القانونية
لأمر استخلاصه من بحثنا في بداية ستنتاجه واِ قوم عليه، إذ يمكن اِ ديد الأساس الذي توذلك بتح

 قانون يترتب عليه تغيير في حكم ال للحقيقة والواقع فتراض أمر مخالفها اِ لتعريف الحيلة، بأنّ 
ى للحيل توصلنا إلالتعريف، ومن خلال تحديد الطبيعة الخاصة  دون تغيير نصه، فمن خلال هذا

ر تغييو فتراض أساس الحيل القانونية هو الِ  فهم الحقيقة التي تقوم عليها، والتي يتضح منها أنّ 
 نوع القانون دون نصه.
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   فتراضالاا أولا: 

ترتيب أثر ل إلى هدف التوصبعض الأمور المخالفة للحقيقة ب يفرض القانون أحيانا
دون  أمر مخالف للواقع يترتب عليه التغيير في حكم القانون فتراض هو الِ  قانوني معين، لأنّ 

 حتى ينطبق القانون على حالة لم ،1يةعتبارها واقعة حقيقباِ  واقعة كاذبة إلى سنادأو الإ تغيير نصه
 علىنطبق اعدة القائمة ت القينطبق عليها من قبل، إذ يترتب عليه إخفاء أمر واقع، بأن يفترض أنّ 

وذلك دون التغير في البناء اللفظي  القاعدة ل تشملها في فرضها، حالة معينة، وعلى الرغم من أنّ 
 للقاعدة.

إخفاء حقيقة أو قاعدة قانونية  إلىفتراض يخفي أو يسعى ه اِ أيضا بأنّ  فتراضعرف الِ ي  
فتراض تبين لنا الِ  تخلال تعدد تعريفاومن ، 2نصها دون أن يمسّ  ر حكمهاوغيّ لت معينة قد عدّ 

إلى ترتيب أثار المشرع من خلاله لحقيقة يهدف ا لنع المشرع مخالفمن صه عبارة عن وضع أنّ 
ه قائم على أساس فكرة فتراض، و نجده أيضا أنّ من خلال الِ  قانونية معينة يتعذر الوصول إليها إلّ 

 .3ه ينطوي على مخالفة الحقيقةالكذب لأنّ 

 القواعد القانونية القائمة، كونه دور كبير في توسيع نطاق تطبيق فتراض القانونيالِ  يلعب
ما يؤدى عتبار المنقول عقار بالتخصيص ل يستحدث بالضرورة قواعد قانونية جديدة وإنّ يؤدى إلى اِ 

 . 4فتراضإلى توسيع نطاق القواعد القانونية الخاصة بالعقارات مثلا، وهنا تكمن أهمية الِ 

 ثانيا: تغيير نوع القانون دون نصه

تغيير نصوص  هنا فإنّ ، ومن عتبر الحكم الثمرة الطبيعية التي يستهدفها النص القانونيي  
تغيير الحكم،  يريد من خلالها القاعدة القانونية ل يعني كثيرا للمشرع حتى يقوم بصياغة قانونية بل

دة القانونية، وفي نفس الوقت يكون قد غير ولكن يحافظ على النص كما هو، ويبقى على لفظ القاع

                              
 .1999، سنة 07العدد  مجلة البلاغ،فاضل الحسيني الميلاني، الِفتراض القانوني والحيل الشرعية،  1
 .49صحراوي فريد، مرجع سابق، ص 2
، كلية الإمام كاظم للعلوم الإسلامية 58العدد  مجلة الجامعة العراقية،إسراء عبد الزهرة كاطع، > الِفتراض القانوني<،  3

 .443الجامعية، العراق، )د. س. ن(، ص
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والعدل وإن خالف نص  الحكم المتعلق بتلك القاعدة القانونية بما يراه أنسب للواقع أو لروح القانون 
 القانون صراحة.

 عند مناقشة مدى صحة التوجه إلى روح القانون بدل ثار مسألة النص القانوني كثيرات  
ح رو  ىحتكام إلالوسائل غير المباشرة لتحقيق الِ  حدىحيلة هي اِ ال نصه، والواقع أنّ  التوجه إلى

 يتم لك لذ دائما من خلال تغيير النص أو القاعدة القانونية، لأنّ  ل يتم  تطويرهنون، ذلك أنّ القا
لك في تستثناءات اِ  ستحداثما يتم أحيانا من خلال اِ وإنّ عبر خطوات قد تطول وقد تتعثر،  إلّ 

لال من خ فتراضات وربماوالِ الصياغة، وكثيرا ما يتم من خلال الحيل القانونية ب القواعد وذلك
 القرائن.

يلجأ  لمشرعا فتراض أو اللجوء إلى تغيير الحكم، فإنّ ه حتى في حالة الِ أنّ  الذكرجدر ي   
ل بد من وجود نص قانوني آخر يفترض فيه المشرع أنّه  القول جدرإلى نص آخر، أو من الأ

ص الن لكبوجود ذ ثاره إلّ ول يتمسك بآ ضفترام الذي يريده، بحيث ل يلجأ إلى ذلك الِ صحة الحك
س أو إلى مجرد قيا ستناده ليس بالإمكان الِ ة ولول ذلك فإنّ سواء كانت دللته صريحة أو ضمني

 .نصاِستنتاج دون 

والحيلة هنا ل ، حياة الناس و تنظيمها يستخدم المشرع الحيل القانونية بهدف تسهيل
حتيال عليهم أو هضم ه ل يرمي إلى الِ أن تلقي بظلال معاينتها السلبية على القانون، لأنّ  يينبغ

 يسعىفإنّه سنة أو أكثر أو أقل،  20أو  19سن الرشد هو  ه حين يفترض مثلا بأنّ نّ إذ أ، حقوقهم
عتبار لكي يرفع يقتضي هذا الِ واقعهم  على إدراكه أنّ  ذلك إلى حماية حقوق النّاس بناءً من وراء 
 .1فتراض إلى قاعدة قانونية تحكم الواقع، حتى ل تضيع حقوقهمدرجة الِ 

 : تمييز الحيل القانونية عما يشابهها.الفرع الثاني

ما ؛ وذلك أخرى في العديد من الجوانب مع عدة أفكار قانونية تختلط وتتشابه فكرة الحيل
وبين هذه الأفكار بالتالي يصعب التمييز بينهما، لذلك يجب ا يؤدي إلى التصادم والخلط بينه

التفرقة بين هذه المتشابهات، حتى يستقيم الموضوع ويتضح المطلوب،  لإيجادعمال الفكر علينا اِ 

                              
 .51صحراوي فريد، مرجع سابق، ص 1
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لكل فكرة بناء خاص  لاف يبقى دائما موجود، ذلك أنّ تخ الِ أنّ  الأشياء إلّ  ته مهما تشابهإذ أنّ 
  فيميزها عن غيرها من الأفكار المقاربة لها.يعود لها وتنفرد به 

 الحيل القانونية والقرائن القانونية أولا:

، وفقا لما هو مألوف فتراض يجعل الشيء المحتمل أو الممكن صحيحاقصد بالقرينة اِ ي  
مر يستحيل العلم فتراض تمام النضج العقلي، وهو أو وفقا لما يريحه العقل، وذلك كاِ في الحياة، أ

 انون قالمن  40من المادة  2الفقروهو ما نصت عليها ، 191بلوغ الشخص سن ما يقينا عند به عل
وهو ما يمكن العلم به يقينا على < 2( سنة كاملة19>وسن الرشد تسعة عشر) المدني الجزائري 

 أساس الغالب والراجح.

وهذا ما يجعلها  ،مكن عن طريق القرينة الإمساك في الواقع بشيء من اليقين والتحديدي  
حتمال، وهي بهذا وب بالشك و الِ الواقع نفسه مش نّ رغم أ وسيلة من وسائل الصياغة في القانون،

ذا قطع إ نظام قانوني ل يستطيع أن ينظم المجتمع تنظيما قهريا، إلّ  لأيالمعنى ل غنى عنها 
ستنباط بناء القاعدة القانونية كاِ  والقرينة القانونية لها دور هام من ناحيتين، الأولى، 3الشك باليقين

ها تعفى منه، كإعفاء أصبح فإنّ  و بمعنىثبات أسنة، والثانية الِ  19ن بلغ بلوغ العقل رشده لم
 .4حق وهي الواقعة التي تقوم عليها القرينةثبات قيامه بدفع قسط لتأجر من اِ المس

كل من الحيل القانونية والقرائن  نّ أف الحيل القانونية ابقا من تعريبيناه س ممّايتبين 
ع عند صياغة قاعدة قانونية ليه المشر قع، يلجأ إمي للواالقانونية تقوم على تصوير ذهني تحكّ 

قيقة، بينما مر مخالف للحتراض هو دائما أفالِ  نّ ختلاف بينهما، نجد أعن أوجه الِ ا أمّ معينة، 
ذا كانت من ناحية أخرى ل لف الحقيقة دائما وإح، فهي ل تخاو الترجي حتمالتقوم القرينة على الِ 

القرائن القانونية تخالف الحقيقة أحيانا وبصفة مؤقتة،  نّ ل بأتتفق معها دائما، ومن ثم يمكن القو 
 القرينة القانونية قاعدة من قواعد نّ ذلك فإ ، إضافة إلى5فتراض الحقيقة دائمابينما يخالف الِ 

                              
 .14أبو زيد مصطفي عبد الباقي، مرجع سابق، ص 1
 ، مرجع سابق.58-75الأمر رقم  من 2الفقرة  40المادة أنظر  2
 .387سمير عبد السيد تناغوا، مرجع سابق، ص 3
النظرية العامة للِالتزامات، نظرية العقد، آثار ) :عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 4

 .602.ص1998بيروت، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، 2(، ج الِلتزام
 .66محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 5
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ثبات قبل إت ثبات العكس كما قد يجعلها القانون في بعض الأحوال لثبات، تقبل في العادة اِ الِ 
لى قاعدة موضوعية فتصبح بذلك غير قابلة إإثبات أخرى من قاعدة  حولها في أبلالعكس بل يق

التي يفرضها المشرع ما الحيلة القانونية ولية رب العمل عن سلامة العمال، ألإثبات العكس، كمسؤ 
كانت ل أساس ثبات عكسها، ذلك لما كان الغرض فيها كاذبا دائما، كن إه ل يمنّ فرضا حتميا فإ

شد خطورة منها المشرع و هي بذلك أقوى من القرينة القانونية وأ لقها من خنّ لها من الواقع رغم أ
هذه الأخيرة تختلف  نّ ، كما أ1ذا عجز عن إيجاد قرينة قانونيةإ المشرع ل يلجأ إليها إلّ  فبهذا فإنّ 

ستقرارا ة لمصلحته واِ ينر من تقررت الق بإعفاءثبات، وذلك ر الإحيل في كون الهدف منها تيسّ عن ال
والتي ل يمكن تطبيقها  حكامفالهدف منها تيسير تطبيق بعض الأ ما الحيل القانونيةللمعاملات، أ

 .2لى القرينةباللجوء إ

 ثانيا: الحيل القانونية وعموم القاعدة وتجريدها

ها تصدر نّ لتطبيق على جميع الحالت، بمعنى أن تكون صالحة لالقاعدة أقصد بعموم ي  
ب قاعدة عامة، بحيث تخاطو واقعة معينة بذاتها، بل تصدر البشخص معين بالذات، أ غير متعلقة

عموم القاعدة ل  نّ الكافة، أو تخاطب بعض طوائف المجتمع، أو حتى شخص واحد مما يعنى أ
فيما أن  يكفيما نّ على جميع الأشخاص أو جميع طوائف المجتمع إ نطباقهايستلزم بالضرورة اِ 

 لأجله بصفاتهم ل بذواتهم. تخاطب من صدرت

المقصود  نّ صفة العموم، فإ تضفى عليهاصفة التجريد التي بالقاعدة العامة  تتصف
ما نّ تها بحيث ل تنطبق على شخص معين أو واقعة بالذات، وإصياغ ةبتجريد القاعدة ضرورة مراعا

 لك أيضا أنّ لى ذعتداد بأي شخص أو بأي واقعة، ويضاف إيجب وضعها بطريقة مجردة عن الِ 
ستثناء إقليم أو آخر من هذا ولة الواحدة، دون اِ ق على جميع أجزاء الدالقاعدة يجب أن تصدر لتطب

القاعدة قابلة لتطبيقات غير متناهية وغير محصورة، فلا تستنفذ بمجرد  نّ التطبيق، مما يعنى أ
ة اعدة عامة مجرد، وكان الهدف من جعل الق3القرارات الإدارية والأحكام القضائية كما في تطبيقها،

ذلك لم يكن كافيا لجعلها تحقق العدالة  نّ أ هو تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع إلّ 

                              
 .84أبو زيد مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق، ص 1
 .68محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 2
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ها تحقق يث تنقصها القدرة على تحقيق العدالة والمساواة الواقعية بين الناس فبذلك فإنّ المطلقة، ح
 .1المطلقة وليس العدالةالعدل العام 

كل منهما  نّ بة الشبه بالحيل القانونية، حيث أعموم القاعدة وتجريدها قري أنّ إذنْ يتضح  
د صياغة القاعدة القانونية، حيث كل منهما يراعى ضرورة وجوده عن فضلا عن أنّ تخالف الواقع، 

 دالتجريد يصاحب القاعدة عن فتراض يحدث أثناء صياغة القاعدة القانونية، كما أنّ الحيل اِ  نّ أ
هذه الخاصية للقاعدة  صياغتها والعموم هو الأسلوب الذي يتم به صياغة القاعدة، ولهذا فإنّ 

الحيل القانونية وعموم القاعدة، فإذا كانت ا عن الفارق بين أمّ ، فتراضبالِ القانونية تكاد تختلط 
ها فتراضات فإنّ أحيانا، بخلاف الِ  لّ لفتها للواقع ل يكون إمخا العمومية والتجريد تخالف الواقع، فإنّ 

 .2ها تخالف الواقع دائماكذب على الواقع وتزوير له، وبذلك فإنّ 

 ثالثا: الحيل القانونية والتدليس.

اقد بأمر مخالف للحقيقة يهام المتعحتيالية بقصد اِ عمال طرق اِ ستاِ  يعرف التدليس بأنّه
حتيال بقصد إيقاع المتعاقد في على ذلك الوهم، فالتدليس يتمثل في الِ  بناءً إبرام العقد  إلى  ودفعه
أن كل منهما يتضمن مخالفة لحيل القانونية سابقا يتضح لنا ومن خلال هذا وتعريف ا، 3الغلط

 لحقيقة.ل

فالأول مصدره هو المشرع،  الحيل القانونية عن التدليس من حيث المصدر،تختلف 
علم به أو و كان يحتيالية بنفسه، أستعمل الطرق الِ اِ والثاني مصدره المتعاقد، سواء كان هو من 

لى بطلان الحيل القانونية ل تؤدى إ ، فبالإضافة إلى ذلك فإنّ 4من المفروض حتما أن يعلم به
ها تشكل عنصر العلة أو يقها، طالما توافرت شروط ذلك، بل أنّ و وقف تطبنية أالقاعدة القانو 

الذي فيه،  يعتبر عقدا مهددا بالإبطال للعيببالتدليس  العقد المشوب نّ الباعث فيها، في حين أ
 .س عليه أو لم يستقر بالتقادمه صاحب الحق، أي المدلّ يز ما لم يج

                              
 .40سمير عبد السيد تناغوا، مرجع سابق، ص 1
 .72محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 2
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 رابعا: الحيل القانونية والصورية

لحيلة أنّ هناك فروقا جوهرية بين اعريف الحيلة القانونية يتضح ا للعرض السابق لتنظرً 
من حيث المعنى من مفهومها، ذلك أنّ الحيلة أنّ الحيلة أوسع  القانونية والصورية، لذلك تبيّن

دفها القانونية تشمل الصياغة القانونية التي تهدف إلى إيجاد مخارج قانونية للواقع الفعلي، كما أنّ ه
في الأغلب تطوير القانون، والحد من صرامة بعض مواده حين تعجز عن ضمان المعدل 

، بينما الصورية هي إصطناع مظهر كاذب عن إجراء تصرف 1والمصلحة العامة في واقعة معينة
، أو هي تصرف يهدف إلى قانوني، يلجأ إليها المتعاقدان عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه

 الخديعة وإخفاء الحقيقة.

ا تختلف الحيلة من حيث طبيعتها تبعا لمن يقوم بها؛ فإذا كان المشرع هو من يقوم به 
فهي حينئذ بقصد نبيل، أمّا إذا كانت من طرف الأفراد فهي قد تكون تلاعبًا وغشًا في بعض 

ين بالمتفق عليها الحالت، وقد يكون لها مؤدى آخر، أمّا الصورية فهي دائما مخالفة للحقيقة 
 .الأطراف التي قامت بالتعاقد أو التصرف

؛ 2أم بالدعاوى أم بغيرهاقال أنّ الصورية ل تكون إلّ بوجود طرفين، سواء تعلقت بالعقود ي  
بينما الحيلة قد تكون من طرف واحد كما هو الحال في الحيلة القانونية التي يقوم بها المشرع، وقد 

على نحو ما هو موجود في الحيل التدليسية وغيرها، فالصورية تعتمد تكون بوجود طرفين أيضا 
على وجود عقدين إثنين؛ أوّلهما العقد الذي اِتجهت إليه إرادة الطرفين، والثاني العقد الصوري 

 ، بينما الحيل القانونية ل يلزم هذا.3الظاهر الذي لم تتجه إليه إرادة أي طرف من الأطراف

كثيرا ما يجري التعبير بالحيل الصورية بإعتبار الصورية نوع من أنواع هنا إلى أنّه ي شار 
مما قد يوقع في التناقض والتداخل غير المنطقي، والحقيقة أنّ الإضافة في اللغة العربية  الحيل؛

باب واسع لإضفاء الترابط بين المتفرقات في جانب من جوانب الإلتقاء والإتفاق؛ فإذا قلنا الحيل 

                              
،  10العدد للدراسات القانونية والإقتصادية،مجلة الإجتهاد صحراوي فريد، "الصورية وآثارها في القانون المدني الجزائري"،  1
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معنى هذا أنّ لفظ الحيلة هنا إستخدام بمعناه اللغوي الذي هو الحذق أو الخديعة او الصورية، ف
 .1إخفاء الشيء

فق رجال القانون بين العقود الصورية من حيث الباعث؛ حيث يجعل بعض العقود تّ ي
المناقضة للقانون كالغش نحو الصورية ل تصل في حقيقتها إلى درجة العقود التي هي واضحة 

والتحايل على أحكامه الآمرة المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة؛ وذلك إذا كان الباعث  القانون،
إليها مشروعا، كما لو أنّ شخصا أراد أن يشتري قطعة أرض من شخص آخر؛ لكن الراغب في 
الشراء إعتقد لظروف خاصة أنّ البائع سوف يرفع عليه الثمن إذا ظهر بنفسه في العقد؛ فقام 

اق مع شخص آخر ليشتري له هذه الأرض، ثم يردها فيما بعد؛ حيث يبدو الباعث هنا بالإتف
، وهذه في الحقيقة تفرقة سائغة ل غبار عليها؛ لكنّها ليست هي الصورية التي 2مشروعا وشريفًا

  ينكرها القانون ينهاها على أصحابها.

 خامسا: الحيل القانونية والغش نحو القانون.

لى الخلاص من قانون تخاذ تدبير إرادي، بوسائل تؤدى إاِ  القانون بأنّهلغش نحو اعرف ي  
للنتائج  اتحقيق أكثر، يكون أخرى لال قانون دولة حواِ دولة مختص عادة بحكم علاقة قانونية، 

عندما ل يكون هذا فراد حتى يطبق قانون ما عليهم، ة عن وسيلة يتبعها الأه عبار نّ ، أي أ3المتوخاة
فق الحيل القانونية تت ومنه فإنّ قه عندما يكون هذا التطبيق واجبا، ستبعاد تطبيو لِ أالتطبيق جائز 

 .4كلاهما ينطوي على مخالفة الحقيقة نّ مع الغش نحو القانون، في كون أ

ها ل تختلف عن بعضها البعض فالحيل القانونية تتعلق بصياغة القاعدة نّ أ هذا يعنىل 
بمضمون الغش نحو القانون ل يتصل  نّ المشرع وحده، في حين أكون مصدرها القانونية وبذلك ي

راد لمخالفة حكم القاعدة، إضافة فتعلق بالوسائل أو الطرق التي يتبعها الأما يالقاعدة القانونية وإنّ 
و الباعث في القاعدة القانونية لحيل القانونية تشكل عنصر العلة أو اراض أفتالِ  نّ إلى هذا فإ
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هذه المخالفة تشكل جزء من القاعدة  نّ فتراض بحيث أيخالف الحقيقة في الِ الذي  فالمشرع ذاته هو
    .1فراد المخاطبين بحكم القاعدة القانونيةبينما يقع الغش نحو القانون من الأالقانونية، 

 على القانون  يلسادسا: الحيل القانونية والتحا
القانوني، أي اِفتراض أمر مخالف للواقع، طلق على الحيل القانونية مصطلح الِفتراض ي  

التي تكون من علم المشرع من و  تفصيل،، كما ذكرنا سابقا ب2ويترتب عليه التغيير في حكم القانون 
أجل تحقيق هدف معين؛ أمّا التحايل على القانون يقصد به حدوث وقائع فعلية، أو صدور أفعال 

الشخص المتحايل  ة تطبيقه، وذلك بحسب مشيئةمن شأنها الِلتفاف حول أحكام القانون في حال
بما يتناسب مع مركزه العلمي، وكما قد يكون عبارة عن القيام بتغيير ظرف الإسناد، من أجل نقل 
الِختصاص من قانون الدولة إلى أخرى، للتخلص من تطبيق القواعد الآمرة من القانون المختص، 

لى تغيير جنسيته، والحصول على جنسية دولة أخرى كلجوء الشخص الراغب في الزواج مرّة ثانية إ
ا وإن كان فقهاء القانون قد فرّقوا ، بحيبتعدد الزوجات وذلك تحقيقًا لغايته ث يعتبر هذا التصرف غشًّ

من الناحية النظرية بين بعض مصطلحات الحيلة التي لها صيلة بالغشّ والخداع وغيرها، إلّ أنّها 
   .3مع التحايل على القانون  واحدًا يمنحها تكييفاً ة التطبيقية يكاد من الناحي

  الثاني: أنواع الحيل القانونية ودورهاالمطلب 

ا أن تكون من المشرع الوضعي ، فإمّ يختلف مدلول الحيل بحسب مصدها والغاية منها
 ا أن تكون منصياغة خاصة والعمل على تطويره، وإمّ ستعمالها إلى صياغة القانون يهدف من اِ 

 قيقة،ا من أحد طرفي العقد على الطرف الآخر بهدف إيهامه بغير الحالأفراد وهي نوعين، تكون إمّ 
ة الحيل ستعمالاِ  أنّ  كما ،الفرع الأول() طرفي العقد معا على إخفاء الحقيقة عن الغير تفاقباِ أو 

ور في في العصر الحديث لها دور في صياغة بعض القواعد القانونية، إذ يمكن حصر هذا الد
  الفرع الثاني(.) ربعة أهداف كما سوف ندرسه فيما يليتحقيق أ

  

                              
 .445إسراء عبد الزهرة كاطع، مرجع سابق، ص 1
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 لفرع الأول: أنواع الحيل القانونيةا

ن أجل تكون من المشرع، م ا أنْ ها إمّ من تعريف الحيل في القانون المدني أنّ  ايً جلّ يظهر 
 ضات،فتراالعمل على تطوير القانون كأسلوب صياغة، والذي يطلق عليها بالحيلة القانونية أو الِ 

ة في لحيلا ا حيلة تدليسية أو حيلة بطريق الصورية، لهذا فإنّ تكون من الأفراد، فتكون إمّ  ا أنْ وإمّ 
يلة حكون مصدرها المشرع فتكون ي ا أنْ إمّ القانون المدني نوعان، تختلف وتتنوع بحسب مصدرها، ف

   الفرد فتكون حيلة فردية. ايعية، وإمّ تشرّ 

 أولا: الحيل التشريعية

بحيث يهدف من خلالها الحيل التشريعية من طرف المشرع الذي يعتبر صانعها، تستخدم 
ها فقهاء القانون من خلاله، وهو ما يعبر عن إلى ترتيب آثار قانونية معينة يتعذر الوصول إليها إلّ 

فتراض القانوني هو أمر مخالف للواقع يترتب عليه فالِ  ات القانونية أو المجاز القانوني،فتراضبالِ 
عتبارها صحيحة لينطبق باِ إلى واقعة كاذبة  ستنادكم القانون دون تغيير نصه، أو الِ تغيير ح

الذي يفرض علم كافة الأفراد "لا يعذر بجهل القانون" ومن أمثلتها ما يعرف بمبدأ ، 1القانون عليها
لتزام بأحكامه بعد نشره في الجريدة الرسمية، والهدف من هذا المبدأ هو حماية القانون بالقانون، والِ 

 .2بجهل القانون  دعاءحيلة من المشرع لعدم الِ ه من أي مخالفة، لذلك يعتبر أنِّ 

تطبق القوانين في  "ه على أنّ  نون المدني الجزائري الفقرة الأولى من القا 04تنص المادة 
 "،3من يوم نشرها في الجريدة الرسمية بتداءاا تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وتكون نافذة وسارية المفعول في الجزائر العاصمة بعد مضى يوم كامل من تاريخ نشرها، وفي 
الجريدة الرسمية لمقر الدائرة، ويشهد على ذلك ختم النواحي الأخرى بعد يوم من تاريخ وصول 

 .4الدائرة المبين على الجريدة
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ولديها فتراضات التي كان لها الأثر البالغ في الصياغة القانونية، الِ  بين من نجد
، إذ 1فيما يتصل بالواقع الفعلي، مسألة تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولت وآثار كبيرة متداداتاِ 

بحيزه وثابت فيه ولا "كل شيء مستقر ه من القانون المدني الجزائري على أنِّ  683 المادةنصت 
الفقرة  كما نصت ".2فهو منقول يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من شيء

المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة  "غير أنّ الثانية من نفس المادة 
من القانون المدني  684 المادة وكما أنّ "، 3ستغلاله يعتبر عقارا بالتخصيصهذا العقار أو اا 

"يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق  هالجزائري تنص على أنّ 
 .4ي على عقارالملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عين

فتراض هناك تأسيس لمفهوم العقار والمنقول بناء على الِ  يتضح من هاتين المادتين بأنّ 
عتبار ما أخذ بعين الِ أخذ بالضرورة التعريف التقليدي لكل من العقار والمنقول، وإنّ الذي لم ي

عتبار مسألة زوائد المشرع أخذ بعين الِ  المصلحة التي تنجم عن تنظيم هذا المفهوم، إذ نلاحظ أنّ 
اله الدائم به حسب تصله نظرا لِ  ايقالغالب بالعقار نفسه، إذ أصبح لص وجوده في لالعقار ويتص

المنقول عقار بالتخصيص، هو عتبار هدف المشرع من اِ ، و 5محسوس في الواقعما هو مشاهد و 
وبالتالي ل يمكن الحجز على ستغلال جيدا، ستغلاله اِ تحقيق مصلحة العقار نفسه، وهذا من أجل اِ 

 .6هذه المنقولت بصفة مستقلة عن هذا العقار

عتبار مخالفتها أساسا للحكم على الشيء حيلة قانونية، الحقيقة التي يمكن اِ  أنّ  ي ستخلص
هذه الحقيقة  ، فإنّ ختباروالِ وهي تلك الحقائق التي تقررت على نحو يتسم بالثبات عند التجزئة 

ها ليست كل الحقائق عتبار مخالفتها حيلة قانونية، أي أنّ اس مرجعيا، باِ يمكن أن تصبح أس
 .7صرف، بل جزء منها فقطالطبيعية هي المعتبرة في الحكم بالحيلة على الت
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من ه عتبار هدف المشرع من وضع هذا النوع من الحيل هو تطوير القانون، باِ  كذلك نم  يكْ 
جد في النصوص القائمة ما يستجد من أحداث لم تها المشرع ما أساليب الصياغة التي يعالج ب

عتبار المتقاسم في الشيوع مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، ينطبق عليها، كاِ 
فتراض مخالف للحقيقة والواقع، إذ يعتبر المتقاسم الذي يوما من الأيام، هو اِ ه لم يملك غيرها وأنّ 

تصرفه هذا يكون  بعد القسمة من الغير، ومن ثم فإنّ  تصرف في الحصة خارج عما آل إليه
إليه الجزء المفرز بعد القسمة وذلك حتى ل يتضرر  نتقلاِ صحيحا متوقفا على إجازة صاحبه الذي 

من  730بتصرف شريكه في جزء آل إليه بالقسمة وهذا ما أوضحته المادة  1الشريك المتقاسم
تبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن أصبح يع"القانون المدني الجزائري والتي تنص: 

مع تطبيق أحكام  ،"2الحصص الأخرى  ه لم يكن مالك على الإطلاق لباقيوأنّ  ،مالكا في الشيوع
  التصرف ملك الغير التي نظمها القانون بنصوص خاصة.

 ثانيا: الحيل الفردية 

لمصالحهم على وجه التدليس،  ا في سياق تحصلهم، إمّ تصدر الحيل الفردية من الأفراد
 ن طرفين لتظهر في شكل تعاقد صوري.ا أن تقع بناء على علاقة تعاقدية تنشأ بيوإمّ 

شرّع نظرًا إلى الحيل بطريق الإفتراض، تبيّن أنّ مفهوم الحيلة هناك يرجع إلى تصرف الم
 ا فين العليا؛ أمّ حقيق أهداف القانو عند قيامه بالصياغة القانونية بما يخالف الواقع من أجل ت

فاتهم ي تصر فالحيل القانونية بطريق التدليس فإنّ الأمر ل يتعلّق بالمشرّع، وإنّما يتعلق بالأفراد 
التي يسعون من خلالها لتحقيق مصالحهم وتلبية حاجياتهم، حيث يباشر الفرد الحيلة من أجل 

لى عصلحته الخاصة، وإن كانت إيهام الآخرين وخداعهم على النحو الذي يراه سبيلًا إلى تحقيق م
 حساب الآخرين، وكان تحصيلها على ذلك النحو مخالفة حقيقة قانونية.

كأحد أهم عيوب الرضا في العقود  -على نحو بحثهم للغلط-يبحث فقهاء القانون التدليس
وذلك لمناقضته لمبدأ حسن النية، ولهدمه عنصر الستقرار في التعاملات والعقود التي يهدف إلى 
تحقيقها فعليًا على أرض الواقع؛ فضلاً عن كون التدليس يشيع روح التفكك الجتماعي الذي يهدف 
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إلى حسن اِنتظامه، وتوثيق روابطه، بما يحقق تصور الأمّة أو  -كما تهدف الشريعة–القانون 
 .1الدولة أو المجتمع لمفهوم النظام العام والمصالح العامة القطيعة

لحيل التدليسية تختلف عن الحيل القانونية، التي تقوم على تصوير ستخلص من هذا أنّ اي  
عبارة عن أعمال  التدليسيةالحيل  المشرع، وهو بصدد صياغة قانونية، إذ أنّ  إليه حت يلجأب  ذهني 

حتيالية يباشرها أحد المتعاقدين تجاه الآخر، أو شخص من غير المتعاقدين تجاه أحد المتعاقدين، اِ 
 ،مصلحتهه في منه أنّ ا ضنًّ التعاقد،  إلىغير الحقيقة مما يوقعه في الغلط، ويدفعه يهامه ببقصد اِ 

 .2هذا النوع من الحيل ل يقوم على تصوير ذهني، كما ل يقوم به المشرع بحال فإنّ  كوبذل

عن الحيل التدليسية، كونها ل ينفرد الصورية كنوع ثاني من أنواع الحيل الفردية  تختلف
تفاق ما تأتي نتيجة اِ المتعاقدين أو شخص من الغير ضد المتعاقد الآخر، وإنّ بها أحد 

تفق عليه لسبب معين تحت ستار مظهر التصرف القانوني معا على إخفاء حقيقة ما اِ طرفي ّ 
صطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني ينطوي قانوني كاذب، ومن هنا كانت الصورية اِ 

، ومثال ذلك: قيام المدين بإبرام عقد بيع وهمي مع أحد 3مطامحهميق على الخداع، سعيا منهم لتحق
رقة عتراف بدين، أو و أقاربه، حتى ل يقوم دائنيه بحجز أمواله، وذلك بتوثيق منهم بوثيقة تسمى باِ 

 .4الضد

 الفرع الثاني: دور الحيل القانونية

يلة ستعمالها في العصر القديم، فلم يعد للحالحيلة في العصر الحديث تغير عن اِ  اِتخاذ
ع الدوافو الأسباب  نفس الدور الذي كانت تؤديه في القوانين القديمة، ذلك أنّ في القوانين الحديثة 

أضف إلى  ستعمالها واللجوء إليها كوسيلة لتطوير القوانين لم يعد لها وجود،أدت قديما إلى اِ  التي
مع  سي لمعظم القوانين المعاصرة أصبحت قواعده مرنة وتتلاءمالتشريع هو المصدر الرئي ذلك أنّ 

أو  لمجتمع في الوقت الحديث يلحق به غالبا تطور الدرجة يمكن معها القول بأنّ  ظروف المجتمع،
 يسبقه تطور في التشريع يتلاءم معه.
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 ستخدام الحيلة في خلق قواعد قانونية جديدةأولا: اا 

مخالفة الواقع، وهي بذلك تشكل حيلة من حيث  على يةيقوم مضمون بعض القواعد القانون
ذلك بزواج والديه غير الشرعي، و ال بنالقاعدة التي تقرر تصحيح نسب الِ  الشكل والموضوع، ومنها

بن ا على ولدته، فهذه القاعدة تناقض في مضمونها الواقع، كونها جعلت الِ حقً زواجا صحيحا ل
وهو  بن الشرعي،ها تخالف كذلك الحقيقة الطبيعية للمقصود بالِ بنا شرعيا، كما أنّ غير الشرعي اِ ال

فالحيلة هنا داخلة في أعماق القاعدة ذاتها، فهي ليست مجرد ، 1بن الذي ولد من زواج صحيحالِ 
 ستبدالها بوسيلة أخرى لتحقيق نفس الهدف، بلوسيلة لتحقيق الهدف من القاعدة، بحيث يمكن اِ 

، وهذا ما يجعلها داخلة 2ختفاء القاعدة في نفس الوقتختفاؤها إلى اِ يؤدي اِ هي القاعدة ذاتها بحيث 
 في أعماق القاعدة ذاتها.

ت دغيرت من مضمون القاعدة السابقة، حيث أكّ قاعدة قانونية جديدة الحيلة بذلك نشأت أ  
 ياستهي سف ا القانون في مثل هذه الحالت يجدإذلشرعية ل تثبت فقط من زواج شرعي، البنوة ا أنّ 

الواقع و انون بين الق لافنوع من الحيل ومخالفة الواقع، فالخإلى هذا ال لجوؤهوأهدافه العليا، ما يبرر 
 ني.لق أساسا بالمقتضيات العميقة للنظام القانو وسائل القانون المصطنعة، ولكنه تعلم يتعلق ب

النصوص وواقع الحياة  والملائمة بينطالما كانت سياسية القانون تحقق مصالح الأفراد، 
 القانون ل تتعارض مع فكرة النظام العام أو الآداب في المجتمع، فإنّ غاية  فإنّ  ،داخل المجتمع

حتما إلى حاجة إيجاد  تؤدي التطور وتعقيدات الواقع،، كما أنّ 3هذه الأهداف سامية ومشروعة
 حيوي لبد منه. ضطرار للحيلة هو أمرقواعد قانونية جديدة، وصياغات جديدة، فالِ 

 ستخدام الحيلة في توسيع نطاق تطبيق القاعدة القائمة.ثانيا: اا 

ها تستخدم كذلك في بعض ، فإنّ قواعد قانونية جديدةستخدام الحيلة في خلق إضافة إلى اِ 
عتبار المنقول المخصص الحالت من أجل توسيع نطاق تطبيق القواعد القانونية القائمة، ذلك كاِ 

ما تؤدي فقط إلى خلق قاعدة جديدة، إنّ  إلى ارا بالتخصيص فالحيلة هنا ل تؤديقلخدمة عقار، ع
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 والتي لز العقارات، لتشمل المنقولت الموضوعية لخدمتها وليس فقط تلك الثابتة بحيزها توسيع حيّ 
قاعدة قانونية جديدة،  وهذه الحيلة تخلق حلول قانونية جديدة دون خلق، 1يمكن نقلها دون تلف

 .العقارات على المنقولت بالتخصيصفتسعى إلى تطبيق أحكام 

 ختلاف أحكام كل منها، فإنّ عن طبيعة المنقولت، إضافة إلى اِ  طبيعة العقارات تختلف
الحيلة المستخدمة في خلق سريان أحكام العقارات على المنقولت بالتخصيص يعتبر من قبيل 

ستغناء نا هي مجرد وسيلة من وسائل الصياغة القانونية، فكان من الممكن الِ فالحيلة هالقانون، 
كتفى ولكن من باب السهولة، اِ  ،عنها عن طريق فكرة جديدة تعبر عن المنقولت بالتخصيص

بإدخال المنقولت المخصصة لخدمة عقار في الفكرة التقليدية للعقار، وذلك ما يؤدى إلى نوع من 
 .2القانونية فكار والطوائقتصاد في الأفالِ 

الحيلة القانونية في هذا الغرض إلى التعديل في فرض القاعدة الموجودة، ليتسع ؤدى ت  
لوقائع جديدة مختلفة أو متعارضة مع الوقائع التي وضع لها الفرض أصلا، مما يؤدى إلى تقليل 

ولو  نيهها قد تغنسان ذلك أنّ ذا الفرض قد تكون له فائدة على الإه كما أنّ  ،3عدد القواعد القانونية
عن المجهود الغير المضمون في محاولة بناء أفكار جديدة، التي قد ل توفي  لفترة من الزمن

ومع ، 4ا يتطور من حيث الشكلالقانون يتطور من حيث الموضوع أسرع ممّ  ، خاصة وأنّ بالغرض
ر جديد للأحكام طاخلق إمن  نهاية، بل ل بدّ  إلى مالذلك فهذا الوضع ل ينبغي أن يستمر 

 .5طار القديم الذي دخلت فيه الأحكام الجديدة بطريق المجاز والحيلةكتفاء بالإالجديدة، وعدم الِ 

  ستخدام الحيلة في تبرير القواعد القائمةثالثا: اا 

دى مضمون القاعدة من حيث الموضوع ول تؤ  الحيلة ل تدخل في ن من هذا الدور أنّ بيّ يت
فقط إلى شرح وتبرير القاعدة، وغالبا ما تكون الحيلة في هذا  قها، ولكنها تؤديإلى نطاق تطبي

ذين يميلون إلى رد القواعد القانونية إلى أصولها العامّة أو لبتكار فقهاء القانون الالغرض من اِ 
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 .246الرحيم الديب، مرجع سابق، صمحمود عبد  4
 .409سمير عبد السيد تناغوا، مرجع سابق، ص 5
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المستأجر يضعها متيازا لمؤجر العقار على المنقولت التي ، ولقد أعطى المشرع اِ 1مبرّرات وجودها
متياز مؤجر العقار الوضع يخالف الحقيقة التي تقضي بجعل اِ  ة فإنّ هفي العين المؤجرة، وبدا 

قاصرا على العقار المؤجر وحده دون المنقولت الداخلية فيه، في هذه الحالة قامت الحيلة على 
أي كما لو كان هناك عقد رهن متفق عليه ، تبرير هذه المخالفة وذلك على أساس الرهن الضمني

تخصيص هذه المنقولت لضمان حق صاحب العقار في  والمستأجر علىضمنيا بين المؤجر 
والوفاء الأخير، وفي غيرها من الحقوق في مواجهة المستأجر الذي قد يتباطأ أو يمتنع عن أدائها 

 بينما الحيلة تخالف الواقع وتعجز غالبا عن إعطاء تبرير مقبول للقواعد القانونية. لذلك فإنّ ، 2بها
تلعبه الحيلة في هذا  الذي الدور التبرير الذي جاءت به الحيلة قد يكون غير مقبول لهذا فإنّ 

 .3المجال هو من أضعف الأدوار التي تؤديها

 ستخدام الحيلة في عنوان القاعدةرابعا: اا 

الحيلة في الصياغة القانونية، فهي ل عتبر هذا الدور من أضعف الأدوار التي تلعبها ي  
ا بينمتخلق قاعدة جديدة، ول توسع في نطاق تطبيق قاعدة جديدة، أو تشرح مبررات وجودها، 

"شركات سم أطلق عليه المشرع في عدد من الدول العربية اِ  تظهر فقط في عنوان القاعدة، بحيث
النظام القانوني لهذه  رغم أنّ العام"، قتصادية المكونة للقطاع القطاع العام على الوحدات الاا 

الحيلة القانونية غايتها ف ،4الوحدات يختلف تماما عن النظام القانوني للشركات في هذه الدول
، مما والآدابينطوي على مخالفة النصوص القانونية ول على معارضة النظام العام  وهدفها ل

ها وجدت كأسلوب صياغة يهدف وحديثا وأنّ ا يؤدى إلى القول بمشروعية هذا النوع من الحيل قديم
  إلى جعل أحكام القانون ملائمة لكل تغير يحدث في المجتمع. 

 

                              
 .213صحراوي فريد، مرجع سابق، ص 1
  .246محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 2
 .215صحراوي فريد، مرجع سابق، ص 3
 .411سمير عبد السيد تناغوا، مرجع سابق، ص 4
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ية قانونتنقسم الحيل في القانون المدني وفقا لما رأيناه سابقا إلى ثلاثة أنواع، الحيل ال
بطريق الِفتراض التي يكون مصدرها المشرع، الحيل التدليسية والحيل الصورية التي يكون 

 ووسائل هذه الأنواع تختلف باِختلافها. مصدرها الفرد، ومن المعلوم أنّ غاية

 ذ أنّ في هذا الفصل هو دراسة أشكال الحيل القانونية المرتبطة بالعقد، إ إذ أنّ ما يهم  
 ل لأنّ التنظيمات القانونية تتكلم عن الحيل كوسيلة خداع وغش غالبا، وهي بذلك ل تثير أيّ إشكا

ة تدليس يتفقان في أنّ كلاهما يعبر عن حيلمصطلح الحيل يوحي بذلك ويجعل كل من الصورية وال
 العقدبتستخدم عمدا قصد الوصول إلى هدف معيّن، بهذا المعنى نجد أنّ الحيل القانونية المرتبطة 

حصيل نوعان، فقد تتخذ الحيلة إمّا صورة الحيل التدليسية التي يسعى المتعاقد من خلالها إلى ت
ن عالتدليسية تعتبر جوهر التدليس الذي يفسد الرضا مصالحة على وجه التدليس، ذلك أنّ الحيل 

قع تالتي و طريق إيهام المتعاقد بغير الحقيقية)المبحث الأول(، وإمّا أن تتخذ صورة الحيلة الصورية 
 بناءا على علاقة تعاقدية تنشأ بين طرفين لتظهر في شكل تعاقد صوري)المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول 

 الحيل التدليسية 

غلط عتبر الحيل التدليسية جوهر التدليس الذي يعد كعيب من عيوب الإرادة إلى جانب الت  
 من عليه والإكراه والِستغلال، ول يمكن أن يعتد به إلّ إذا اِجتمعت شروطه، وهذا ما سوف نتعرف

سألة خلال تحديد المقصود بالتدليس)المطلب الأول(، ونظرًا لكون التدليس تصرفًا اِحتياليًا فم
عى مشروعيته أمر قريب الوضوح، كما يترتب عليه آثار يقررها القانون، والمعروف أنّ كل من يد

يد تحدمساس بضرر يجب أن يقيم الدليل وذلك من أجل ترتيب الجزاء على المعتدي، وبالتالي فإنّ 
 المقصود بالحيل التدليسية ل يكتمل إلّ بتحديد أحكامها)المطلب الثاني(.

 سالتدليالحيل المطلب الأول: المقصود ب

ها  أنّ ، لذلك تعددت تعريفات التدليس إلّ تختلف الحيل التدليسية تماما عن الحيل القانونية
ت تصب في نفس الِتجاه، فقد يراد به الخداع أو الغش أو إخفاء العيب، والهدف من هذه الحال

واحد هو إظهار الشيء على غير حقيقته ووصفه بعكس ما هو عليه بالواقع، لذلك سوف نتناول 
اءه نتطرق أيضا كيفية إثبات التدليس وجز  الفرع الأول(، كما)تعريف الحيل التدليسية وشروطها 

 الفرع الثاني(.)

 وبيان شروطها يةالتدليس الحيل الفرع الأول: تعريف

فات زاً لتخصيص تعريحيّ  المشرع الجزائري عن تقديم تعريفا للتدليس، وهذا لم يكن غفلأ  
ا المقصود له لذلك عمد الكاثرون إلى شرح هذا المصطلح، ومن خلال هذا الفرع سوف نبيّن م

تمّ  ها إذبالتدليس بالِستعانة من الفقه والقانون، وسوف نحاول أيضا أن ندرس الشروط الواجبة توفر 
 اِستعمال أساليب اِحتيالية بقصد إيقاع شخص في غلط يدفعه إلى التعاقد.

 يةالتدليسأولا: تعريف الحيل    

يدفعه إلى التعاقد، أو بتعبير عاقد في غلط المت تؤدي إلى إيقاع خدعة عرف التدليس أنّهي  
دقيق هو اِستعمال طرق اِحتيالية بهدف خديعة أحد المتعاقدين، خديعة دافعة إلى التعاقد، وهناك 
كذلك من عرفه بأنّه تغليط متعمد، يخطط له ويديره شخص بنية تضليل المتعاقد الآخر واِقناعه 
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ينشده المدلّس، بذلك ل يعد التدليس عيبًا  بأشياء تخالف الحقيقة، فيقع في الغلط ويبرم العقد الذي
 .1في الرضا في حدّ ذاته بل سببًا لهذا العيب

أنّ الفقه المدني عرف التدليس بأنّه إيقاع أحد المتعاقدين تبيّن نطلاقا من هذا التعريف اِ 
والتدليس، ، واللبُّ منه هو إظهار الصلة بين الغلط 2بطرق اِحتيالية في غلط يدفعه إلى إبرام العقد

لأنّ هذا الأخير يوقع الشخص في الغلط، فحتما يدفعه إلى التعاقد، فالتدليس ل يجعل العقد قابلا 
 للإبطال إلّ الغلط الذي يولده في نفس المتعاقد.

  التدليسيةالحيل  ثانيا: شروط

 ملر شروط معينة تتعلّق إمّا بالعيقوم التدليس بإعتباره عيب من عيوب الرضا على توفّ 
التدليسي ذاته، حيث يجب إستعمال طرق إحتيالية تحمل على العقد، وإمّا بمن صدرت منه تلك 

ومن  الأعمال الإحتيالية، حيث يجب أن تصدر من أحد المتعاقدين أو يكون عالمًا بها على الأقل،
من التقنين  87و 86خلال هذا نجد أنّ المشرع الجزائري تطرق إلى هذه الشروط في المادتين 

  لجزائري.ا

 ااستعمال وسائل ااحتيالية: (1

"يجوز إبطال ه القانون المدني الجزائري على أنّ  من 86المادة  نصت الفقرة الأولى من
النائب عنه، من الجسامة بحيث  التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أوالعقد للتدليس إذا كانت الحيل 

ستعمال وسائل ق شرط اِ ه لتحقنفهم من خلال هذه المادة أنّ  ".3ا أبرم الطرف الثاني العقدلولاها لمّ 
إيقاع المتعاقد الآخر في غلط بقصد  حتياليةحتيالية، يجب أن يستعمل المدلّس أساليبًا أو طرقًا اِ اِ 

س يقوم على عنصرين أساسين، أولهما العنصر المادي الذي يقوم وهذا العمل الذي يلجأ إليه المدلّ 
 .4الثاني هو العنصر المعنوي الذي يقوم على نية التضليلحتيال، أما عل الِ 

                              
، ديوان 5، ط1لتزام في القانون المدني الجزائري: )العقد والإرادة المنفردة(، جبلحاج العربي، النظرية العامة للاِ  1

 . 109، ص2007المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .421، مرجع سابق، ص1عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج 2
   ، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم  1الفقرة  86 المادةأنظر  3
، 2002، دار النشر الذهبي للطباعة، القاهرة، 2النظرية العمة للِالتزام: )مصادر الِلتزام(، طمحمد حسام محمود لطفي،  4

 .94ص



 العقدمرتبطة بية الالفصل الثاني                                                أشكال الحيل القانون

44 

 

 المادي للحيل التدليسية: العنصر أ(
س لمدلّ مدلّس للِاحتيال على استخدمها اله عبارة عن الأساليب والوسائل التي اِ عرف بأنّ ي  

 عليه وتتمثل هذه الأساليب فيما يلي:

 :)الحيل القولية )الكذب 

ر إلى أنّ الكذب وحده ل يكفي لتكوين عنصر الحيلة في التدليس، والكذب يعتبر اشي   
ه شخص بتقديم بيانات كاذبة عن خبرته وكفاءتكقيام تدليسا إذا تناول واقعة لها أهمية في العقد، 

الفقرة الثانية من القانون المدني  86نصت المادة السابقة بغرض الحصول على وظيفة، حيث 
المدلّس عليه  أنّ  ثبتوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا "ويعتبر تدليسا السك هى أنّ الجزائري عل

 أنّ  ن لنا. من خلال هذه المادة تبيّ "1سةو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابما كان ليبرم العقد ل
نتحال اِ  مثلمجرد السكوت أو الكذب يعتبر من الوسائل المادية التي تهدف إلى إخفاء الحقيقة، 

ستعانة بشهود زور، كل هذه صفة كاذبة أو الكذب الذي تجاوز حدود المألوف في التعامل ويتم الِ 
 .2تأثر في إرادة المتعاقدحتيالية كونها الطرق اِ 

 :)الحيل السلبية )الكتمان 

اِمتناع شخص عن الإدلل ببيانات أو معلومات جوهرية إلى الطرف الآخر مما يأثر 
الفقرة الثانية المذكورة  86المادة نص المشرع الجزائري في إليه  العقد إذ أشارعلى إرادته في إبرام 

سابقا، ونفهم من خلالها أنّ كل إخفاء لواقعة لها أهميتها في التعاقد سواء كان ذلك بطريق إيجابي 
كتملت الكتمان تدليسا مفسدًا للرضا إذا اِ فيعتبر وهو الكذب أو بطريق سلبي وهو السكوت المتعمد، 

 .3فيه كافة العناصر المكونة للتدليس
 :الحيل الفعلة 

عرف بأنّها حيل من شأنها أن توهم المتعاقد الآخر بغير الحقيقة، وهي حيل أساسها ت  
الأفعال وليس الأقوال، كما لو أعلن بعض الأشخاص عن شركة إعلانًا ل يتّفق مع حقيقتها، وذلك 

الأفراد بمظهر السعة، ليعتقد الآخرون قدرتهم على  لينخدع النّاس في أمرها، أو ظهور بعض

                              
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم  2الفقرة  86أنظر المادة  1
 .111بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 2
 .95محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق، ص 3
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الوفاء بديونهم، التي تحصلوا عليها من أجل اِستثمارها، على غرار بعض شركات توظيف الأموال 
في مصر، وكذا من يخفي بعض المستندات، أو يصطنعها، أو يزور فيها حتى يحمل الغير على 

ك فيه أنّ هذه الأفعال الِحتيالية، هي بذاتها أفعال التعاقد معه على الوجه الذي يريد، ومما ل ش
 .1غير مشروعة، ولذلك فإنّها تكفي وحدها لقيام التدليس المدني الذي يعيب الرضا

 العنصر المعنوي للحيل التدليسية: (ب
يتمثل العنصر المعنوي للحيل التدليسية في نية التضليل للوصول إلى غرض غير 

يس توافر العنصر المادي فقط، بل لبد من توفر نية الخداع مشروع، فلا يكفي لقيام التدل
والتضليل، أي إيقاع أحد المتعاقدين في غلط يؤدي به إلى التعاقد، وعليه فإنّ التضليل عمل غير 

 .2مشروع

 التدليس كدافع للتعاقد (2

يتعين في هذا الشرط أن يكون التدليس قد بلغ الدرجة التي جعلته يؤثر في إرادة الشخص 
، وبصدد هذا الشرط نجد أنّ للتدليس نوعان، بينما الأول هو 3ضلها، مما يدفعها إلى التعاقدوي

؛ الذي يؤثر في العقد ليجعله قابلا للإبطال، إذ يحمل على التعاقد، يعني لوله لما الدافع التدليس
الأخير ل يخول وهذا التدليس العارض،  فهوكان الشخص ليقدم على إبرام العقد، أمّا النوع الثاني 

للمتعاقد إلّ المطالبة بالتعويض دون الإبطال لأنّ التدليس العرضي ليس تدليسًا دافعًا للطرف 
، أما إذا لم يستطع 4الآخر إلى التعاقد، فمع وجوده أو عدمه كان سيتعاقد ولكن بشروط أفضل

كاليف التي يتحمل بها التدليس أن يضلل الإرادة أو اِنحصر أثره في الزيادة في التحملات أو الت
المتعاقد المدلّس عليه، الذي كان مقبلا وعازما على التعاقد حتى ولو لم يتعرض للتدليس، فإنّ هذا 
التدليس ل يعيب الإرادة ول يخول إبطال العقد ويسمى بالتدليس الغير الدافع )التدليس العارض( 

 وهو يعطي الحق في المطالبة بالتعويض فقط.

                              
 .325مرجع سابق، ص، 1عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج 1
 .149، ص2012محمد عليّ، النظرية العامة للِالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  دريد 2
 .96محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق، ص 3
الجامعية، عليّ عليّ سليمان، النظرية العامة للِالتزام: )مصادر الِلتزام في القانون المدني الجزائري(، ديوان المطبوعات  4

 .61، ص1998الجزائر، 
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حيل فيها إلى المعيار الشخصي، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا ترجع جسامة ال
كان التدليس هو العامل الدافع الذي يحمل الطرف الثاني إلى التعاقد، يعني فئة يصعب خداعها 
والأخرى يسهل غشها مع مراعاة التعاقد وأحوال المتعاقدين، يعني درجة ثقافة العاقد المدلّس عليه، 

وسنه وجنسيته، منه يمكن القول بأنّ التدليس العارض يتميز بأنّه يقع على توابع  وذكائه، وخبرته،
 .1الِلتزام وملحقاته، ول يحول دون إتمام العقد، وأخيراً ل يخول الحق في إبطال العقد

  تصال التدليس بالمتعاقد الآخراا  (3

"إذا صدر من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنّه  87يتضح من المادة 
التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد عليه أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أنّ 

ل  أنّ التدليس"، 2المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس
المفروض أنّ يكون مأثرا على العقد إلّ إذا كان المتعاقد الآخر عالما بهذا التدليس أو كان من 

يعلم به، ذلك أنّ الأصل في التدليس هو صدوره من المتعاقد الآخر، لغرض حمل المتعاقد الأول 
على إبرام العقد، إلّ أنّه في بعض الحالت قد يكون الشخص من الغير هو المتسبب بالتدليس، 

لأخير بكلامه كأن يقوم السمسار بالكذب على المشتري لدفعه لشراء منزل معيّن، فينخدع هذا ا
ويبرم العقد نتيجةً لذلك، فهنا نلاحظ أنّ التدليس لم يصدر من البائع الذي يعتبر طرفًا في العقد، 

من التقنين المدني على  87بل صدر من شخص أجنبي وهو السمسار، فإذا ما طبقنا نص المادة 
 .3لم يكن يعلم بوجود التدليسهذه الحالة نجد أنّ العقد غير قابل للإبطال، وذلك إذ أثبت البائع أنّه 

ذكر القانون المدني بأنّ التدليس يتعين صدوره من أحد المتعاقدين أو النائب عنه، وهذا 
الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري السالفة الذكر، ومن خلالها تبين أنّ  86في نص المادة 

م يعلم العاقد الآخر بالتدليس؛ أو لم للعاقد سبيل الإنصاف سوى في دعوى المطالبة بالتعويض إذ ل
يكن في مقدوره أن يعلم وذلك طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية كون التدليس علّة لعيب الغلط 
الناتج عنه، وعليه فهو خطأ عمدي لأنّ الحيلة خطأ يستوجب التعويض طبقا لأحكام المسؤولية 

 .4التقصيرية

                              
 .112بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 1
 من القانون المدني الجزائري. 87المادة  2
 .81سرايش زكريا، مرجع سابق، ص 3
 .96محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق، ص 4
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 ما يشابهه وبيان أنواعه المرتبطة بالعقدع الحيل التدليسية الفرع الثاني: تمييز

يختلف التدليس كوسيلة من وسائل الخداع والِحتيال عن غيره، فرغم تقارب مصطلح 
ع أنوا  التدليس مع ما يشابهه من المصطلحات القانونية إلّ أنّ الِختلاف يبقى موجود، والتدليس

ل ن خلامليس التسوية وغيرها، إلّ أنّه كثيرة ذكرها أهل العلم، منها تدليس الإسناد، الشيوخ، تد
 تطرقنا سابقا إلى شروط التدليس نفهم أنّ الحيلة التدليسية المرتبطة بالعقد نوعان.

 عما يشابهه الحيل  التدليسية  أولا: تمييز

ئي مفهوم التدليس مع بعض المصطلحات القانونية، كالغلط والتدليس الجناويختلط  يتقارب
يلي  فيما ، إذ سنحاولفلكلّ منها أحكامها وقواعدها ذلك ل يعني أنّ ل خلاف بينهم والغش، إلّ أنّ 

 تحديد أوجهبعرض تعريف كل منها و ذلك تبيان علاقته بهذه المفاهيم وتمييزه عنها بالتحديد، 
 .أوجه الإختلافالتشابه و 

 التدليس والغلط (1

التدليس يعيب الإرادة  ذلك أنّ لة به، ط كونه وثيق الصعتبر التدليس نوع من أنواع الغلي  
ن بذلك رضا المتعاقد عن طريق الغلط بتضليل المتعاقد وجعله يعتقد أمر مخالف للحقيقة، فيكو 

كتفت بعض التشريعات الوضيعة نظرا لهذه الصلة الوثيقة بين التدليس والغلط، اِ الآخر معيبا، 
نظيم خاص ومستقل للتدليس فكلاهما على الغلط دون وجود ت كالتقنين البرتغالي والنمساوي بالنصّ 

المشرع عمد إلى التفرقة بينهما فميز التدليس عن  ، فرغم ذلك فإنّ 1عيبًا واحد من عيوب الإرادة
 ة جوانب.الغلط من حيث عدّ 

قال أنّ التدليس أو الغلط الناشئ من التدليس أيسر بكثير من إثبات الغلط التلقائي، ذلك ي  
الغلط الناشئ من التدليس كان نتيجة حيل تدليسية وهي أمور خارجية  أنّ الغلط داخلي محض، أمّا

، 2يسهل إثباتها، فالحيل تتم بأمور ظاهرة واضحة ولهذا فمن يتمسك بالتدليس يسهل عليه إثباته

                              
، 2000عة والنشر، الإسكندرية، محمد حسين منصور، مصادر الِلتزام: )العقد والإرادة المنفردة(، الدار الجامعية للطب 1

 .159ص
، منشأة المعارف، 1عمروسى أنور، عيوب الرضا في القانون المدني الجزائري: )الغلط، التدليس، الإكراه، الِستغلال(، طال 2

 . 177، ص2003الإسكندرية، 
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د في ذهنه تلقائيًا دون أن يسعى أحد إلى لّ فهو غلط ذاتي وقع فيه المتعاقد من تلقائي نفسه أي تو 
 .1إيقاعه فيه

خول التدليس للمتعاقد طلب إبطال العقد كونه عيبًا في الإرادة، كما يجيز له كذلك إلزام ي  
المدلّس بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة العمل غير المشروع الذي قام به، أمّا الغلط 

، من خلال هذا يتبادر إلى أذهاننا 2يعتبر عيب للإرادة يخول المتعاقد طلب الإبطال فحسب
 تساءل: هل يغنَى عيب الغلط عن عيب التدليس؟

كان الغلط في النظرية التقليدية ل يغنى عن التدليس، ذلك أنّ التدليس الذي يؤدي إلى 
إبطال العقد كان ينبغي أن يوقع المتعاقد في الغلط وبالتالي يعيب رضاه، بذلك كانت دائرة التدليس 

كثيرة اكتفت بالغلط دون النص على التدليس، أمّا أوسع من دائرة الغلط، فهناك تشريعات وضعية 
في النظرية الحديثة الغلط يغنى عن التدليس، ذلك أنّ هذا الأخير له مميزات كثيرة تميزه عن الغلط 
كما سبق أن رأيناه، كما نرى في هذه النظرية أنّ كل عقد يبطل للتدليس ويمكن في الوقت ذاته أن 

 يبطل العقد إلّ إذا كان دافعًا أي أنّه يبطل العقد لما يصدر من يبطل الغلط، كون أنّ التدليس ل
 ، وهو ما سوف نراه في أنواع الحيل التدليسية المرتبطة بالعقد.3المتعاقد نفسه

 التدليس المدني والتدليس الجنائي: (2

الية ما يقومان على وسائل اِحتيكلاه يختلط التدليس المدني مع التدليس الجنائي كون أنّ 
ن ي تهدف إلى تحقيق غرض غير مشروع، ورغم هذا التشابه الكبير بينهما إلّ أنّ كثيراً مالت

 التشريعات القانونية سعت للتمييز بينهما خاصةً فرنسا وذلك كالتالي:

من حيث القانون المنظم لهما: فالتدليس المدني يعتبر عيب من عيوب الإرادة في إبرام 
ية الِلتزام في القانون المدني ويخضع في أحكامه وتنظيمه لهذا العقود، بذلك فهو يندرج تحت نظر 

، أمّا التدليس الجنائي فهو عبارة عن وسيلة من وسائل اِحتيال التدليس التي نص عليها 4القانون 

                              
 .169العمروسي أنور، مرجع سابق، ص 1
  .159محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص 2
 .273، مرجع سابق، ص1الرزاق أحمد السنهوري، جعبد  3
 .75محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 4
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القانون، بهدف حمل المجني عليه تسليم ماله إلى الجاني نتيجة الغلط الذي وقع فيه، فبالتالي فإنّ 
 . 1ائم الأموال المعاقبة عليها في قانون العقوباتالنصب هو أحد جر 

من حيث الغرض: التدليس المدني غرضه من الِحتيال هو جلب المدلّس عليه إلى 
 .2التعاقد أمّا التدليس الجنائي يتخذ وسيلة لسلب مال للغير سواء كله أو بعضه

ه، ويكون عادة من حيث الجوهر: الطرق الِحتيالية في النصب عنصر مستقل قائم بذات 
 .3أشد جسامة من طرق الِحتيالية في التدليس المدني

ريمة نجد أنّ الحيل في التدليس المدني يعد تدليسًا بمجرد الكذب أو الكتمان، أمّا في ج
 النصب ل يعد تدليسًا إلّ بوجود مظاهر خارجية، وأعمال مادية تدل على ذلك.

 :التدليس والغش (3

القضائي والفقهي تعريف الغش إذ أنّه لم يورد له تحديد في القانون ترك المشرع للِاجتهاد 
المدني، فإذا كان يمكن تعريف الغش أنّه اِستعمال طرق اِحتيالية مقرونة بسوء النية، قصد 
الإضرار بالغير بعد تكوين العقد أو في العقد، الذي قد يكون في مواجهة الأفراد أو مواجهة 

و اِستعمال طرق اِحتيالية قصد إيهام المتعاقد بغير الحقيقة ودفعه إلى ، فإنّ التدليس ه4القانون 
 .5التعاقد بناء على ذلك الوهم، وبالتالي إيقاعه في الغلط مما يعيب رضاه

يتضح من خلال هذان التعريفان، أنّ كل من التدليس والغش مصطلحان متقاربان 
بإيهامه بغير الحقيقة، وسوء نية فاعله  فكلاهما يقومان على الم كر في أمرين، هما خداع الغير

التي تتضح من خلال نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع، بهذا فإنّ التدليس والغش 

                              
، 2005محمد توفيق إسكندر، وضع العقود المدنية والقانون الجنائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  1

 .65ص
  .75محمد عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 2
 .342، مرجع سابق، ص1السنهوري، ج عبد الرزاق أحمد 3
، 1بن عيسى زهرة، الغش في العقود، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع: العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 4

 .16، ص 2016-2017
  .158محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص 5
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القول أنّ التدليس والغش كلاهما طرق ، و 1مصطلحان يصعب التمييز بينهما لشدة هذا التقارب
حتيالية لإيقاع ستعمال طرق اِ وهدفه هو اِ حتيالية ل يعني أنّ ل خلاف بينهما، فالتدليس غرضه اِ 

شخص في غلط يدفعه إلى تعاقد من أجل تحقيق مكسب غير مشروع؛ وفاعله في الحقيقة هو أحد 
 لأنّ  2التدليس يتم أثناء عملية التعاقد طرفي العقد يمارسه في مواجهة الطرف الآخر، بذلك فإنّ 

يز للشخص طلب إبطال العقد للتدليس، وكذا في علاقة تعاقدية، والتدليس يجيكون إل ّ ل محله 
ا الغش فغرضه الإضرار بالغير أو حزم حرمة القانون، ولم يحصل من المطالبة بالتعويض، أمّ 

 ا شخص التعاقد أو شخص آخر منفصل، بالتالي فإنّ ورائه على أية مكاسب شخصية؛ وفاعله إمّ 
رتب آثار للطرف الذي وقع الغش ضده الغش قد يكون في العقد كما قد يكون خارج نطاق العقد وي

أي المغشوش للمطالبة بتنفيذ العقد الصادر له تنفيذا سليما، أو فسخ العقد مع التعويض وهذا إذا 
ة المغشوش وقع الغش في علاقة تعاقدية كما يترتب مليه عدم نفاذ تصرفات الغشاشين في مواجه

تدليس والغش يختلفان من حيث الفاعل وعلى ضوء هذا نستخلص أن ال، 3إذا كان خارج عن العقد
 والهدف والمحل وكذا الآثار.

 ثانيا: أنواع الحيل التدليسية المرتبطة بالعقد

ة الماد وفقًا لما جاء في نصّ تصدر الحيل التدليسية إمّا من المتعاقد الآخر أو علمه بها، 
وهو  رما قد تصدر من الغيكالجزائري، وهذه هي الصورة المألوفة للتدليس؛ من القانون المدني  86

ون من القان 87الأجنبيّ عن العقد أي شخص آخر من غير المتعاقدين، وهذا وفقا لأحكام المادة 
 المدني الجزائري.

 التدليس الصادر من أحد المتعاقدين: (1

لوفة له، لغرض حمل المتعاقد الثاني من المتعاقد الآخر هي الصورة المأصدور التدليس 
ي الِعتداء به في إبطال ستلزم المشرع الجزائر وهذا النوع من التدليس هو الذي اِ  على إبرام العقد،

 إذ من القانون المدني الجزائري والتي ذكرناها من قبل، 86في المادة  عليه نص العقد، وهو ما
حتيالية يجب أن تستعمل من المتعاقد الآخر أو من نائبه، سواء الطرق الِ  يتضح من خلالها أنّ 

                              
 .17بن عيسى زهرة، مرجع سابق، ص 1
 .173سابق، صالعمروسى أنور، مرجع  2
 .82محمود عبد الرحيم الديب مرجع سابق، ص 3
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تفاقية، لجعل العقد قابل للإبطال، فالمشرع هنا أعطى التدليس النيابة قانونية أو قضائية أو اِ كانت 
الصادر من المتعاقد نفسه أي الأصيل، نفس حكم التدليس الصادر من نائب أحد المتعاقدين، 

، 1ونفس الشيء في حالة ما إذا كان التدليس صادر من المتعاقد وحده أو بالمشاركة مع آخرين
أن يكون المتعاقد  نفس المادة و المذكورة سابقا، تنص على الفقرة الثانية من ضافة إلى هذا فإنّ إ

 تلك الحيلة، أو محتوما عليه أن يعلم بها.بالآخر وقت إبرام العقد على علم 

من القانون المدني  101فإن المادة  فيما يخص التدليس الصادر من ناقص الأهلية؛
ل ناقص الأهلية حق المطالبة بإبطال العقد بعد ما أن بلغ سن الرشد، الجزائري تنص على تخوي

"يجوز  من تقنينه المصري إذ نص على أنّه 119وهذا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة 
لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزام بالتعويض إذا لجأ إلى طرق 

، منه "2يته ومع إلزامه بتعويض المدلس عليه عن الضرر الذي لحق بهااحتيالية ليفي نقص أهل
يمكن القول بأنّ ناقص الأهلية له إبطال العقد، بغضّ النظر عن اِستعماله لطرق اِحتيالية أو 

 .  3الكذب، لإخفاء نقص أهليته شرط اِلتزامه بتعويض المدلس عليه عما سبب له من ضرر

 التدليس الصادر من الغير: (2

ه الذي يكون من شخص أجنبي، ولقد جاء به رف التدليس الصادر من الغير بأنّ عي  
ه من التقنين المدني السالفة الذكر، إذ نجد من خلال هذه المادة أنّ  87المشرع الجزائري في المادة 

صدور التدليس من غير المتعاقدين، فليس على المدلّس عليه أن يبطل العقد، ما لم يكن  إذ تمّ 
ه يجوز حتيالية فإنّ الآخر عالمًا بذلك، وبما أنّ المشرع قد وضّح بأنّ التدليس من الطرق الِ  المتعاقد

إثباته بكل طرق الإثبات، إذا أثبت المدلّس عليه ذلك، وعليه يمكن المطالبة بإبطال العقد، أو طلب 
 . 4التعويض

   

                              
 .163محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص 1
 ، المتضمن القانون المدني المصري، المعدل والمتمم.1948جوان  29المؤرخ في  131من القانون رقم  119المادة  2
والفقه الإسلامي، دار هومة للطباعة والنشر محمد سعيد جعفور، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري  3

 .62، ص2002والتوزيع، الجزائر، 
  .77صحراوي فريد، مرجع سابق، ص 4
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 يةالتدليس الحيل المطلب الثاني: آثار

ن القول بوجود حيل تدليسية آثار، حيث خول المشرع الجزائري للمدلّس عليه أ عن يترتب
 يطلب إبطال العقد وذلك لوقوعه في غلط بسبب الحيل التدليسية التي بوشرت في مواجهته، كما

أجاز له من ناحية أخرى أن يطالب بالتعويض عمّا أصابه من ضرر، إذ من خلال هذا المطلب 
 لخاصةافي الحالت العامة )الفرع الأول(، وكذا آثار التدليس في الحالت  سنتناول آثار التدليس

 )الفرع الثاني(.

 في الحالات العامة التدليسيةالحيل  الفرع الأول: آثار

ليس ال التداِكتمال شروط التدليس )اِستعمال وسائل اِحتيالية، التدليس كدافع للتعاقد، اِتص 
ي طلب آثار قانونية في الحالت العامة وهي حق المدلّس عليه فمع المتعاقد الآخر(، يترتب عليه 

 إبطال العقد، أو حق المدلّس عليه في طلب التعويض، كما أنّ هذا ل يعني عدم اِجتماع طلب
 الإبطال مع طلب التعويض.

 حق المدلس عليه في طلب إبطال العقد:أولا: 

د أو شرطا من شروط صحته، يترتب جزاء البطلان في حالة تخلف ركن من أركان العق
البطلان نوعان، بطلان مطلق يكون في حالة نقص ركن من أركان العقد التي تكونه،  وبهذا فإنّ 

الف للتعيين، أو أن يكون السبب فيه مخكإخلال ركن المحل مثلا بأن يكون غير معين وغير قابل 
روط جدت كل أركانه وتوافرت ش، كما قد يكون البطلان نسبيا إذا و 1للنظام العام والآداب العامة

ختل نتيجة صدوره من ناقص الأهلية أو شابه عيب من عيوبه هذه الأركان، لكن ركن الرضا اِ 
النظرية  إضافة إلى هذا فإنّ ستغلال مما يجعله غير صحيح، كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الِ 

النظرية الحديثة ترى أنّ فكرة  أنّ  إلّ  نعدام،التقليدية تضيف إلى هذان النوعان نوعا ثالثا وهو الِ 
 .2نعدام تندرج ضمن البطلان المطلقالِ 

أنّ البطلان المترتب عن الحيل التدليسية هو بطلان نسبيا، كون أنّ التدليس  إذا يتضح
يعتبر من بين عيوب الرضا الذي يشترط لصحة العقد، بذلك أجاز المشرع الجزائري للمدلّس عليه 

                              
 .609، مرجع سابق، ص2عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج 1
 .610المرجع نفسه، ص 2
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ا عن طريق العقد لعيب التدليس، ويتقرر بطلان العقد في هذه الحالة بطرقتين، إمّ طلب بطلان 
الدعوى الرئيسية التي يدفعها المدلس عليه أمام المحكمة المختصة وفقا لقانون الإجراءات المدنية 

ختلاف شرط من شروط الصحة، وهو عدم سلام والإدارية، ويطعن بموجبها في صحة العقد، لِ 
ا عن طريق دفع لمواجهة الدعوى الأصلية التي يرفعها المدلّس لمطالبة عيوب، وإمّ رضاه من ال

 المدلّس عليه بتنفيذ العقد، هنا يكتفي هذا الأخير بالدفع ببطلان العقد لعيب التدليس.

تجدر الإشارة إلى أنّه ل يمكن أن يعتد بالتدليس في إبطال العقد إلّ إذا اِكتملت شروطه،  
ون صادر ممن كان طرفًا في العقد أو من ممثله القانوني، وأن يكون القصد منه هو إذ يجب أن يك

إيقاع المتعاقد في الغلط، وهذا على النحو المتقدم ذكره سابقًا، إذ يقع عبئ إثبات التدليس وفقًا 
 .1للقواعد العامة على من يدعيه

إلى المدلّس عليه الذي يعود الحق في التمسك بالبطلان النسبي للعقد المشوّب بالتدليس 
من القانون المدني الجزائري  99ألحق به عيب التدليس، دون المتعاقد المدلّس، وفقًا لنص المادة 

إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقًا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن " والتي تنص 
لعقد المشوب بالتدليس بالإجازة ويسقط الحق في التمسك بالبطلان النسبي ل ،2يتمسك بهذا الحق"

"يزول حق إبطال العقد من القانون المدني الجزائري على أنّه  100، حيث تنص المادة 3أو بالتقادم
بالإجازة الصريحة أو الضمنية، وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد دون الإخلال 

عليه بالتنازل عن حقه في إبطال العقد  من هذه المادة يتضح أنّ قيام المدلّس"، 4بحقوق الغير
يجعل من العقد مستمرًا جائزًا، كون التنازل تم بإرادته المنفردة ول حاجة فيه إلى قبول الطرف 
الثاني، سواءً كانت هذه الإجازة الصادرة منه صريحة إذا اِتخذت مواقف ل تدع مجالً للشك في أنّ 

بطال، أو كانت ضمنية مستمدة من ظروف الحال، المقصود منها هو التنازل عن الحق في الإ
والإجازة بهذا المعنى ل ترد على العقد الباطل بطلانا مطلقًا فهو عقد غير موجود، وكونها ترد 

، وإجازة 5لتصحيح عقد قائم، إذ أنّ العقد المشوّب بالتدليس هو عقد قائم إلى غاية الحكم بإبطاله
 يمنع المدلّس عليه من المطالبة بإبطاله إذا اِكتشف سبب العقد القابل للإبطال لسبب معين، ل

                              
  .182أنور العمروسى، مرجع سابق، ص 1
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم  99أنظر المادة  2
 .264محمد بن قادة خويرة، مرجع سابق، ص 3
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم  100أنظر المادة  4
 .265محمد بن قادة خويرة، مرجع سابق، ص 5
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آخر لم يكن يعلم به وقت الإجازة، كاِستغلال مثلاً، ففي هذه الحالة يكون له طلب إبطال العقد 
إضافةً إلى سقوط الحق في التمسك بالبطلان النسبي للعقد المشوّب للتدليس ، و 1للِاستغلال

من القانون المدني الجزائري التي أشرنا  101دم، وفقا لنص المادة بالإجازة، فقد يسقط كذلك بالتقا
إليها سابقا إذ يفهم من مضمون هذه المادة أنّ العقد الباطل بطلانًا نسبيًا حدد المشرع الجزائري مدة 

 تقادمه بأجلين، بمرور خمسة سنوات: 

 ليه،عفي غلط أو المدلّس  . إمّا من يوم اِكتشاف الغلط أو التدليس بالنسبة للمتعاقد الذي وقع
 . إمّا من يوم اِنقطاع الإكراه بالنسبة للمتعاقد المكره

 . إمّا بزوال نقص الأهلية بالنسبة للمتعاقد ناقص الأهلية.

أمّا الآجال الثاني قدره، بعشرة سنوات من يوم إبرام العقد، فإذا انقضت هذه المدة، فلا 
العقد صحيحا ملزما له، وليس له أن يرفع دعوى  يكون للمدلّس عليه الطعن بالإبطال ويبقى

 . 2الإبطال ول الدفع بالتدليس كون أنّ هذا الحق ليس أبديا إنّما مؤقت

يترتب على بطلان العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، فهنا إذا 
إذا كان أحد المتعاقدين قد نفّذ شيئا من ا لتزاماته فلا إشكال، أمّ كان أحد الطرفين لم يقم بتنفيذ اِ 

ه يجب أن يسترد ما أداه لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل لتزاماته نحو المتعاقد الآخر، فإنّ اِ 
 .3ستحال ذلك جاز الحكم بالتعويضالتعاقد وإذا ما اِ 

 حق المدلّس عليه في طلب التعويض:ثانيا: 

ير المشروع، الذي يمثل نية التضليل في يرتب المشرع التعويض كجزاء عن العمل الغ
الحيل التدليسية، والداخل في العنصر المعنوي لها، والقول بأنّ الفعل غير مشروع يقابله قيام 
المسؤولية التقصيرية لمرتكب الفعل وهو المدلّس كجزاء للسلوك الذي قام به وألحق ضرر بالمدلّس 

                              
، مكتبة 2، ط1محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، النظرية العامة للِالتزامات: )مصادر الِلتزام، المصادر الإرادية(، ج 1

  . 404، ص2005الجلاء الجديدة، مصر، 
 .269محمد بن قادة خويرة، مرجع سابق، ص 2
 .460محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، مرجع سابق، ص 3
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" يشكل الااستعمال التعسفي الجزائري تنص عل أنّه من القانون المدني 124، إذ أنّ المادة 1عليه
 للحق خطأً لاسيما في الحالات الآتية:  

 إذا وقع بقصد الإضرار بالغير،
 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير، 
 ."2إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة 

 كل فعل أيًا كان يرتكبه الشخص ويسبب ضررًا للغير يلتزم من هذه المادة على أنّ  تْ حثّ 
كان سببًا بحدوثه بالتعويض، وهو ما ينطبق على العمل الِحتيالي الصادر من المدلّس، الذي 
يستوجب منه تعويض المدلّس عليه عما أصابه من ضرر، والتعويض يقدر بمقدار الضرر الذي 

ر مادي أو معنوي، متوقع أو غير متوقع، حال أو مستقبل أحدثه التدليس، سواءً كان هذا الضر 
مادام محققًا، ويتحدد الضرر المباشر بما لحق المدلّس عليه من خسارة وما فاته من كسب، كون 

 .3أنّ مقياس التعويض هو الضرر المباشر

يقدر التعويض في الأصل بالنقد وهو الحكم الغالب في دعاوى المسؤولية التقصيرية، إذ 
يدفعه المدلّس إمّا دفعة واحدة أو بالتقسيط أو اِرادا مرتبا، إلّ أنّه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناءً 
على طلب المضرور، أن يأمر إمّا بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا وهو ما يطلق عليه 

ما يعرف بالتعويض بالتنفيذ العيني أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل الغير المشروع وهو 
 .4الغير النقدي

جدر الإشارة أنّ هناك حالت ل يمكن فيها للمتعاقد المدلّس عليه أن يطلب إبطال العقد، ي
 87وليس له إلّ طلب التعويض وذلك كالحالة التي يصدر فيها التدليس من الغير، فوفقا للمادة 

العقد إلّ إذا أثبت أنّ المتعاقد الآخر كان من التقنين المدني فلا يجوز للمدلّس عليه طلب إبطال 
، وكذلك في حالة التدليس العارض أو الدافع 5يعلم بهذا التدليس أو كان من المفروض أن يعلم به

                              
 .534، مرجع سابق، 2سنهوري، جعبد الرزاق أحمد ال  1
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم  124أنظر المادة  2
 .270محمد بن قادة خويرة، مرجع سابق، ص 3
 .815، مرجع سابق، ص2عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج 4
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كونه لم يتأثر بهذا التدليس، وكان ليبرم العقد لو علم حقيقة الأمور، كون الشخص المتعاقد معه 
 قط أن يرجع على المدلّس بالتعويض.ير وله فحسن النية ل يعلم شيئًا عن تدليس الغ

توجد حالت أين يمكن للمدلّس عليه المطالبة بإبطال وطلب التعويض عن الضرر 
اللاحق به، إذ كان الضرر الناتج ل يكفي لجبره البطلان، وترفع دعوى التعويض في هذه الحالة 

  .1دضد المتعاقد الذي صدر منه التدليس إلى جانب دعوى بطلان العق

 في بعض الحالات الخاصة يةالتدليس الحيل الفرع الثاني: آثار

رق عتبر آثار التدليس في الحالت العامة أي حالة قيام أحد طرفي العقد باِستعمال طت  
اك ه هناِحتيالية من أجل دفع الطرف الثاني للتعاقد، من أكثر الحالت شيوعا في الواقع، إلّ أنّ 

الوقوع، تختلف فيها آثار التدليس بعض الشيء عن آثاره في  بعض الحالت خاصة وقليلة
 الحالت العامة، إذ سوف نحاول تحديدها فيما يلي:

 أولا: التدليس الصادر من الغير أو من الوكيل القانوني

 يحتمل شرط اِتصال التدليس بالمتعاقد الآخر ثلاث حالت، أول أن يكون المتعاقد هو
ا نيا أن يكون مرتكب التدليس هو من ينوب عن المتعاقد والذي غالبشخصيا مرتكب التدليس، وثا

فأمّا  دليس،ما يكون وكيله القانوني، أمّا ثالثا أن يكون المتعاقد عالما أو بإمكانه العلم بهذا الت
ين بالنسبة للِاحتمال الأول فهو يجسد الأصل في التدليس الذي عادة ما يصدر من أحد المتعاقد

 ا أثربق بيان أثاره بالتفصيل، أمّا بالنسبة للِاحتمالين المتبقيين فيكون فيهمشخصيا، والذي س
 التدليس كما يلي:

 التدليس الصادر من الوكيل القانوني للمتعاقد (1

تأخذ هذه الحالة نفس حكم التدليس الصادر من أحد المتعاقدين، باِعتبار الوكيل القانوني 
ممثلا للمتعاقد إذ ينوب عنه في التعبير عن إرادته، ولأنّه يفترض بداية موافقة الموكّل على كل 

الأصيل التصرفات وكيله في الإطار المحدد لها طبعا، فيعتبر التدليس كأنّه صدر من المتعاقد أيّ 
نفسه، فإذا ما اِرتكب الوكيل القانوني تدليسا  جرى به الغير إلى التعاقد معه، فإنّ العقد يكون في 

                              
 .271محمد بن قادة خويرة، مرجع سابق،  1
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هذه الحالة قابلا للإبطال بسبب التدليس، كما يجوز للمتعاقد المدلّس عليه أن يطلب التعويض عن 
القانوني، فيرفع دعوى  الضرر اللاحق به إضافة إلى طلب البطلان من الجانب المدلّس أيّ الوكيل

البطلان ضدّ الوكيل لأنّه مسؤول عن بطلان العقد باِعتباره المتعاقد الأصيل، ودعوى التعويض 
 .1ضدّ الوكيل القانوني له

 صدور التدليس من شخص آخر من غير المتعاقدين (2

بخصوص هذه الحالة فهناك من يرى أنّ التدليس في هذه الحالة ل  ختلفت وجهة النظراِ 
عيب الإرادة ول يجعل العقد قابلا للإبطال، إلّ إذا ثبت أنّ المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من ي

المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس، وإذ لم يستطع ضحيّة التدليس إقامة الدليل على علم 
أي الذي المتعاقد بالتدليس أو على الأقل إمكانية علمه به سقط حقاه في طلب الإبطال، وهذا الر 

 .2من القانون المدني 87أخد به المشرع الجزائري في المادة 

  طرفيّ العقد في التدليس ااشتراكثانيا: حالة   

ر أنّ تقنيننا المدني لم يحتوي على حكم هذه الحالة النادرة الوقوع، لأنّ حسن النية اشي  
ر سوء النية عند أحد يفترض دائما عند التعاقد وحتى في حالة العكس فإنه يرجّح أن تتواف

منه التي  155المتعاقدين دون الآخر، لكن القانون المدني الكويتي قد تفطن لهذه الحالة في المادة 
"إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر وجره بذلك إلى التعاقد، اامتنع تقضي أنّه 

ن المتعاقدين مدلّسين اِحتال كل أي أنّ العقد الصادر م على أي منهما التمسك بإبطال العقد."
منهما على الأخر وجره إلى التعاقد بفعله هذا، يبقى صحيحا ملزما لطرفين كجزاء لهما عن 
التدليس المرتكب، وهذا الحكم هو الأرجح والأعدل لمثل هذه الحالة لمثل هذه الحالة، لأنّ طلب 

النية الذي وقع ضحية وسائل اِحتيالية،  إبطال العقد للتدليس إنّما يقرر أصلا لحماية المتعاقد حسن
وليس للطرف المدلّس اِستعمال هذا الحق في الإبطال، بالتالي ل يمكن السماح للمتعاقد المدلّس 

 .3عليه في نفس الوقت بطلب إبطال العقد

 
                              

 .412مرجع سابق، ص، 1جعبد الرزاق أحمد السنهوري،  1
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 ثالثا: حالة التعاقد بين أكثر من شخصين

 غير قابل للِانقسام، في هذهمكن أن يتّم العقد بين أكثر من شخصين ويكون موضوعه ي  
 الحالة يمتنع على المتعاقد المدلّس عليه طلب إبطال العقد إذا كان التدليس صادرا عن أحد

المتعاقدين المتعددين فقط، ويقتصر حقه على الطلب التعويض ممّن صدر عنه التدليس أي 
 المدلّس أو ممّن كان عالما به أو من المفروض حتما أن يعلم به.

صراحة  1116في الأخير أنّ إثبات التدليس نص عليه المشرع الفرنسي في المادة ذكر ي  
على أنّ التدليس ل يفترض بل يجب إثباته، لأن ل يوجد نص في القانون الجزائري ينص على 
الإثبات، لكن المحاكم الجزائرية تعمل به وفقا للقاعدة العامة التي تقتضي بأن يقع عبء إثبات 

من عيوب الإرادة على من يدعيه، إذ أنّ البينة على من يدعي وجود هذا العيب، التدليس كعيب 
، حتي ولو كان العقد 1لأن الأصل هو عدمه، ويثبت ذلك بكافة طرق الإثبات منها البينة والقرائن

المطعون فيه مكتوبا لأننا بصدد واقعة مادية وليس عملا قانونيا، ولإثبات التدليس يجب إثبات 
ه بأن يثبت من يتمسك به أن التدليس كان دافعا إلى التعاقد، وأنه صدر من المتعاقد توفر شروط

الآخر أو من الغير، وكان ذلك الطرف على علم به أو من المفروض حتما أن يعلم به، مثلا: إذا 
أقام المدلّس عليه الدليل على وجود التدليس واتصاله بالمتعاقد الآخر، يحق له طلب إبطال العقد، 

و أقام الدليل على علم المتعاقد الآخر أو كان من المفروض عليه أن يعلم بالتدليس في حالة أ
 .2صدوره من الغير، في هذه الحالة يكون في حق المدلّس عليه طلب إبطال العقد

ن الغلط ليس مجردا من ر الذكر أنّ النص التشريعي على عيب التدليس منفصلا عيجد
حتيال، كما أنّ وجوده يخول العاقد أيسر في إثباته حيث يرتكن إلى اِ ية، فالتدليس لمكل فائدة ع

، 3المخدوع أن يتقاضى من المدلّس فضلا عن إبطال العقد تعويضا إذا نجم عن التدليس ضرر

                              
التدليس وأثره في العقد، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر في القانون،  بن نبري فؤاد، مغربي سعيدة، 1

 .51ص، 2022-2021تخصص: قانون خاص معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بودواو، 
 .114بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 2
 .60محمد عبد السيد تناغوا، مرجع سابق،  3
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مفاد ذلك فيما عدا هذين الفارقين العمليين الطابع، ل يمكن أن نتصور عقدا ل يبطل للغلط ويبطل 
 . 1برة إذن بالغلط ل بالتدليس، فإن التدليس ل يغني عن الغلطمع ذلك التدليس، فالع

  

                              
 .441، مرجع سابق، ص1، جعبد الرزاق أحمد السنهوري  1
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  المبحث الثاني

 الحيل الصورية

 ين منإضافة إلى الحيل التدليسية التي تعتبر جوهر التدليس والتي يستخدمها أحد المتعاقد
خفاء لى إع أجل إيهام المتعاقد الآخر بغير الحقيقة، مما يدفعه إلى التعاقد، فقد يتفق أطراف العقد

يل، حقيقة ما تعاقد عليه وإظهار تصرف قانوني آخر، وفي هذه الحالة نكون أمام نوع آخر من الح
وهي الحيل بطريق الصورية، لذلك سوف نتطرق من خلال هذا المبحث إلى تحديد المقصود 

 بالصورية في التعاقد )المطلب الأول(، وأحكام الصورية )المطلب الثاني(.

 الصوريةالحيل المقصود ب المطلب الأول:

يقصد بالعقد الصوري الوسيلة المستعملة من طرف المتعاقدين من أجل ستر عقد حقيقي 
ها خفي تم الِتفاق عليه، ذلك بغرض تحقيق مصالحهم، فالوصول إلى فهم الحقيقة التي يقوم علي

صرف )الفرع يقضي من تقديم تعريف للصورية، وتحديد شروطها التي تسمح بالقول بصورية الت
ها، الأول(، وكذا تمييزها عن غيرها من المصطلحات القانونية المشابهة لها لتجنب اِختلاطها ب

 وتحديد أنواعها )الفرع الثاني(.

 الصورية وبيان شروطها الحيل الفرع الأول: تعريف

تستخدم الصورية كوسيلة لإخفاء حقيقة قانونية معينة، وذلك وراء تصرف قانوني كاذب 
ف ما أمام الناس، كما أنّ أغلبية الفقهاء اِجتمعوا على أنّ التسليم بوجود صورية في تصر  يظهر

ر صوري، لبد فيه من توفر مجموعة من الشروط، وهي وجود عقدين أحدهما حقيقي والآخ
قي تعاصرهما أي تزامن العقدين، وأخيرا يجب إخفاء العقد الحقيتعارض واِختلاف العقدين وكذا 

 قد الصوري.وإظهار الع

 الصورية الحيل أولا: تعريف   

تعتبر الحيل الصورية نوع من أنواع الحيل في القانون المدني، رغم ذلك المشرع لم يورد 
لها تعريف، حيث اِكتفى بالنص على آثارها وأحكامها في الباب الثاني تحت عنوان آثار الِلتزام، 

في الفقه القانوني مفهومان، أحدهما ضيق منه، والصورية  199و 198وبالتحديد في المادتين 
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والذي يرى في الصورية أنّها وضع قائم على عقد ظاهر يلجأ إليه الطرفان لإخفاء عقد آخر أراداه 
، وبصياغة أخرى فهي عبارة عن وضع يقوم على عقد ظاهر يبرمه المتعاقدان لإخفاء 1حقيقة

لمتعاقدان يلجأن إلى الصورية عندما يريدان وستر عقد آخر اِتجهت له إرادتهما الحقيقة، أي أنّ ا
إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه، إذ يعتبرون الِتفاق من جوهر الصورية، فتوجد بوجوده وتنتفي باِنتفائه 
وهذا ما يجعلها تقتصر على الِتفاق والعقد، وعليه ل يمكن القول بوجود الصورية في التصرفات 

لظاهر وهو التصرف الصوري، والتصرف المستتر وهو التصرف الِنفرادية، من هنا وجد التصرف ا
 .2الحقيقي والذي تسميه المحاكم عادة بورقة الضدّ 

يكون المفهوم الآخر للصورية واسعًا، ينظر فيها لمدى توافر عنصر الكذب، إذ يؤدي إلى 
ب، باِعتبار ظهور الكذب على الصعيد القانوني، كما تعتبر من أهم المجالت التي يدخل فيها الكذ

أنّ أطراف الصورية ل يكتفون بمجرد الكذب الشفهي أو المكتوب، بل يختلقون ظاهرة مغايرة 
للحقيقة من شأنها إخفائها، وهذا ما يفرقها عن الكتمان الذي ينتج عن كتمان واقعة، ويكفي لتحقيقه 

 .3اِتخاذ موقف سلبي، في حين تستلزم الصورية اِتخاذ موقف عن التصرف الحقيقي

عرف الصورية في ظل هذا المفهوم الواسع بأنّها اِصطناع مظهر كاذب عند إجراء ت  
، يلجأ إليه المتعاقدان لإخفاء حقيقة ما، لذلك تعني اِتفاق طرفي التصرف القانوني 4تصرف قانوني

، وهي بهذا تصرف إرادي من نتيجته خداع 5على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار مظهر كاذب
حسن النية، من هنا يظهر أنّ الصورية تنطوي على حيلة، لأنّها مهما كان الشكل الذي  الغير

وجود اِتفاق خفي يزدوج بالِتفاق الظاهر، أي أنّها تزامن بين عقد خفي وأخر  تتخذه تنطوي على
تفاق ظاهر أبرم بين المتعاقدين، ليعدم أو يغير أو ينقل آثار العقد الحقيقي، فهي بذلك حيلة تتم باِ 

الطرفين، ومن أمثلتها عقد الزواج الصوري الذي يكون الغاية منه تمكين أحد الزوجين من اِجتياز 
 .6الحدود

                              
، الدار العلمية الدولية للنشر 2الصورية في التعاقد: )في ضوء تطور العلاقات التعاقدية(، ط فوّاز يوسف الجبوري، 1

 .55ص، 2019والتوزيع، الأردن، 
 .16، ص2018، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 1خولة بوقرة، الصورية في التعاقد، ط 2
  .86، ص2004، )د. د. ن(، بيروت، 2سامي عبد الله، نظرية الصورية في القانون المدني، ط 3
 .310، )د. د. ن(، )د. م. ن(، ص8معوّض عبد التواب، الشفعة والصورية وفقا لقضاء النقض، ط 4
  .1069، مرجع سابق، ص2عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج 5
 .66ص محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، 6
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 الصورية الحيل ثانيا: شروط 

يتّضح من تعريف الصورية أنّها تفترض وجود تصرف ظاهر والآخر مستتر وهذا يعني 
، روطحالة من حالت تحققها توفر ثلاثة شوجود اِتفاقين، إذ يشترط لقيام الصورية ولنكون أمام 

أولها أن يكون هناك عقدين أحدهما صوري والآخر صوري، وثانيتها تعارض العقدين، ثالثًا 
 تعاصر العقدين، وآخرها يكمن في إخفاء العقد الحقيقي وإظهار العقد الصوري. 

      وجود عقدين أحدهما حقيقي والآخر صوري  (1
عقدين أحدهما حقيقي ويسمى المستتر أو الخفي الذي تنطوي الصورية على وجود  

، إذ يجب أن يكون هذين العقدين متحدين من 1اِتجهت إليه إرادة الطرفين، وعقد آخر ظاهر كاذبا
حيث الأطراف والمحل، فمن حيث الأطراف يشترط وجود شخصان، فلا تتحقق الصورية بوجود 

العقود فقط بل قد توجد في التصرفات التي تكون  شخص واحد، إلّ أنّ ذلك ل يعني أنّها تكون في
 ،2من جانب واحد شرط أن يكون موجه إلى شخص معين، لأنّ الصورية نتيجة اِتفاق بين طرفين

تجدر الإشارة إلى أنّ العقد الحقيقي هو الذي يستتر وراء العقد الظاهر بورقة الضدّ، كون أنّ عقد 
قد الظاهر كليا أو جزئيا، ول يشترط أن يتصدى المتعاقدين الضد )العقد المستتر( يلغي أو يعدل الع

في العقد شخصيا، بل يكفي اِتحادهما اِتحادا قانونيًا، فيجوز أن يحرر العقد المستتر ورثة الأطراف 
في العقد الظاهر على اعِتبار أن الخلف يشكل مع سلفه شخص قانونيًا واحدً، كما يمكن أن يقوم 

كلا كلاء أو ورثة أطراف العقد المستتربتحرير ورقة الضد و  ، أما 3ء عن أطراف العقد الظاهر أو و 
من حيث المحل )الموضوع( فيجب أن يتحد موضوع العقد المستتر مع موضوع العقد الظاهر، 
كأن يكون موضوع العقد المستتر نقل الملكية فلابد أن يكون كذلك في العقد الظاهر، إما بإلغائه 

 .4ه، كون الصورية تقوم على أساس تعارض العقدين إما كليًا أو جزئيًاكليًا أو التعديل في

  

                              
 .170، ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1بلحاج العربي، أحكام الِلتزام، ط 1
 91، ص1997العمروسى أنور، الصورية وأوراق الضد، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  2
 .133سامي عبد الله، مرجع سابق، ص 3
 .162محمد بن قادة خويرة، مرجع سابق، ص 4
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 تعارض العقدين:  (2

تقوم الصورية على اِتفاقين مختلفين ومتعارضين، إذ أنّه من المعلوم أنّ التصرف الظاهر 
، 1غير مراد لطرفيه، وإنّما غايتهم هو وجود اِختلاف بينهما، حتى ل يكون العقد الثاني مؤكد للأول

إذ أنّ الِختلاف قد يتضمن وجود العقد الظاهر كله، الذي يحتوي على عقد البيع، بينما يشتمل 
العقد الحقيقي على بقاء المبيع في يد البائع ول تنتقل ملكيته إلى المشتري وأنّ العقد الظاهر ما هو 

 .2إلّ صوري، وذلك كله دون إضافة موضوع آخر

بينهما من حيث الطبيعة أو الماهية، كأن يذكر في العقد ر أنّه قد يكون الِختلاف اشي  
الظاهر أنّ موضوعه هو عقد البيع وفي العقد المستتر يكون عقد هبة، ففي هذه الحالة العقد 

، وقد يكون اِختلافا في الأركان، كأن يذكر في العقد 3الظاهر يخفي العقد الحقيقي في جميع نواحه
، 4ينما يكون السبب الحقيقي هو إقامة علاقة غير شرعيةالظاهر أنّ سبب الدين هو قرض، ب

وأخيرا قد يكون الِختلاف من حيث شروط العقد، كأن يعقد الطرفين عقد بيع ويسترانه بعقد هبة 
، إنّ اِنعدام هذه 5تحت تأثير تدليس من المشتري، حيث ت عاب إرادة البائع في العقد الظاهر

 .وبالتالي اِنعدام الصوريةالِختلافات تؤدي إلى جمع العقدين 

 تعاصر العقدين: (3

قصد بتعاصر العقدين أي العقد الظاهر والعقد الحقيقي، أن يكونا متزامنين وذلك بأن يتم ي  
في وقت واحد أو على الأقل أن تكون هناك معاصرة ذهنية بين المتعاقدين وقت صدور التصرف 

هما وقت صدور يتننعقدت عليها واِ ، أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين 6الظاهر
إذ ليس هناك ما يمنع كتابة  7التصرف الظاهر، وإن صدر التصرف المستتر قبل أو بعد ذلك،

                              
 .176م الديب، مرجع سابق، صمحمود عبد الرحي 1
 .30خولة بوقرة، مرجع سابق، مرجع سابق، ص 2
 .163محمد بن قادة خويرة، مرجع سابق، ص 3
 .31خولة بوقرة، مرجع سابق، ص 4
 .176محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 5
 .204، ص1998رمضان أبو السعود، أحكام الِلتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  6
 .115فوّاز يوسف الجبوري، مرجع سابق، ص 7
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العقد المستتر قبل أو بعد كتابة العقد الظاهر بمدة تطول أو تقصر، طالما أنّ العبرة تكون بالإرادة 
 .1الحقيقية المشتركة

، أي صدور العقد المستتر يةل يشترط لتحقيق الصور وجود المعاصرة المادية بالتالي 
مباشرة بعد العقد الظاهر، وإن جرت العادة على أن يكون بين تحرير العقدين معاصرة مادية، 

ختلاف التاريخ ليس دليل تحاد التاريخ دليل على المعاصرة الذهنية وصورية العقد الظاهر، ولكن اِ فاِ 
 .2ستقر عليه الفقه والقضاءا ما اِ قاطعًا على جدية العقد الظاهر وهذ

 إخفاء العقد الحقيقي وإظهار العقد الصوري: (4

يشترط لوجود الصورية أن يكون أحد العقدين ظاهرا علينا وهو التصرف الصوري، والآخر 
إذ أنّ الغرض الوحيد  3مستترا وهو العقد الحقيقي، والذي غالبًا ما يثبت في سند هو ورقة الضد،

تخاذ ستار للعقد الحقيقي، يخفي به المتعاقدان عن الغير حقيقة ما تعاقدا هو اِ  من العقد الظاهر
وتجعل منهما عقدا واحد ل  عليه، ومن هنا تظهر العلاقة التي تربط العقد الصوري بالعقد الحقيقي

وعليه فلو أشار العقد الظاهر على العقد المستتر لمّا كنا بصدد عقد صوري، بل أمام يتجزأ، 
يكمل كل منهما الآخر، ذلك أنّ العقد الحقيقي ظاهر لم يستر عقدًا آخر وإنّما أشار إليه، عقدان 

وأيضا لو كان العقد الحقيقي ظاهرًا فلا تتحقق الصورية، لأنّه من بين شروط الصورية بقاء العقد 
 الحقيقي سراً بين المتعاقدين دون أن يعلم به الغير.

 ة عما يشابهها وبيان أنواعهاالصوري الحيل الفرع الثاني: تمييز

 تلتقي الصورية أو تختلف مع بعض النظم المشابهة لها، وتجنبا للخلط بينهما لبد من
ف وبين بعض المصطلحات التي تتقاطع معها، ولهذا سو الموجود بينها ختلاف والتشابه بيان الِ 

لال من خ سوف نتطرّق أيضاسة التمييز المتواجد بين الصورية وبين هذه المفاهيم، كما نحاول درا
  بيان أنواعها. الفرع إلىهذا 

  

                              
 .116فوّاز يوسف الجبوري، مرجع سابق، ص 1
 .178محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 2
 .120سامي عبد الله، مرجع سابق، ص 3
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 الصورية عما يشابهها الحيل أولا: تمييز 

تكاد نفهم أنها تقترب منها و  إذ نجد عدّة مفاهيم مفعمة بالغش والخديعة مشابهة للصورية
، رتختلط بها، لذلك سوف نحاول دراسة بعض الأوضاع القانونية للوصول إلى فهم الصورية أكث

لغش، بالتطرق إلى تحديد التشابه والإختلاف الموجود بين الصورية والتدليس، والتحفظ الذهني، ا
                                                                            وأخيرا التزوير.

 الصورية والتدليس: (1

منهما معا، ويستخلص من عرف الصورية بأنّها تصرف يتفق عليه المتعاقدين ويصدر ت  
خلاله التحايل القانوني، كما يعرف أيضا أنّ الصورية قائمة على اِتفاق الطرفين وقصدها إخفاء 

 .1التصرف عن الغير ول يوجد فيها عيب في الرضا

السالفة الذكر، أنّ التدليس هو السكوت  86ف القانون المدني الجزائري في المادة عرّ 
ة إذا تبين أنّ المدلّس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو عمدا عن واقعة أو ملابس

هذه الملابسة، إذا فالتدليس هنا هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، ويكون ضحية في 
الِحتيال قصد إخفاء الحقيقة عنه، وهذا ما يجعل العقد قابل للإبطال إلّ للغلط الذي يصدره في 

 .2تعاقدنفس الم

تبين من هنا أنّ الصورية تتفق مع التدليس بأنّ كيلهما يخفي أمرا تحت ستار كاذبة، إلّ 
أنّ الفرق واضح، فيلجأ للتدليس أحد أطراف العقد أو كلاهما في آن واحد أو يلجأ إليه شخص 

ب على ثالث، أمّا الصورية تكون باِتفاق المتعاقدين، فلا يخدع أحدهما الآخر بل يقومان بالنص
الغير، كما أنّ التعريف بالتدليس هو تحقيق غرض غير مشروع حيث أنّه إذا تم اِستخدام طرق 

، أمّا الصورية فغرضها 3اِحتيالية بنية التضليل أو الخديعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع

                              
 .76فوّاز يوسف الجبوري، مرجع سابق، ص 1
 .167، ص2006الِلتزام(، دار الجامعة الجديدة، مصر،  منصور محمد حسين، النظرية العامة للِالتزام: )مصادر 2
 .169المرجع نقسه، ص 3
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كن إثباتها ها واقعة قانونية وأكثر حصولها في العقود، ول يمقد يكون مشروعا أو غير مشروع، وأنّ 
 .1كمبدأ عام إلّ بدليل كتابي، أمّا التدليس واقعة مادية يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات

 الصورية والتحفظ الذهني (2

تتميز الصورية عن التحفظ الذهني في كون أنّ في التحفظ الذهني أحد المتعاقدين يظهر 
خر على إرادته الباطنة، بمعنى إرادة تختلف عن إرادته الحقيقية لكن دون أن يتفق مع الطرف الآ

مخالفة الإرادة الظاهرة للإرادة الباطنة، وهي تختلف عن الصورية التي تتجه فيها إرادة الطرفين إلى 
  .2وجود اِتفاقين أحدهما ظاهر ل يتفق مع الإرادة الحقيقية والآخر خفي يتفق معها

 الصورية والغش: (3

اِحتيالية مرتبطة بسوء نية قصد الإضرار نفهم من مصطلح الغش بأنّه اِستعمال طرق 
، ومن خلال هذا نتطرق إلى بعض التشابهات والختلافات 3بحقوق شخص آخر بعد تكوين العقد

التي تتواجد بين الصورية والغش، حيث تتفق الصورية مع الغش غالبًا في الغش نحو القانون أو 
صد الإضرار بالدائن وإنقاص الضمان الغير، والخروج من مبدأ حسن النية في التعامل عمدا بق

 .4، لأنّ كلاهما يخفي أمرًا تحت ستار ظاهر غير حقيقي"الخديعة"العام، وتشتركان في مصطلح 

تختلف الصورية عن الغش في عدة نقاط أوّلهما طبيعة العقد حيث في الصورية يفترض 
لعبرة بوجوده عند إبرام أنّ العقد المطعون فيه هو عقد صوري، أمّا الغش هو عقد جدي وتكون ا

التصرف، أمّا ثانيا نجد الأطراف بالنسبة للصورية هو اِتفاق الأطراف معًا على الغير، حيث هذا 
الأخير ل يكون طرفا في العقد، أمّا الهدف من الغش هو الحصول على قبول أحد المتعاقدين 

                              
 .190سامي عبد الله، مرجع سابق، ص 1
، دار النهضة العربية، القاهرة، )د. س. 2، ط2محمد عبد الرحمان محمد، النظرية العامة للِالتزام: )أحكام الِلتزام(، ج 2

 .280ن(، ص
، المؤسسة الحديثة 1والخداع غي القانون الخاص، )الإطار العقدي والإطار التقصيري(، طليار إمبيل طوبيا، الغش  3 

 .272، ص2014للكتاب، 
 .30بن عيسى زهرة، مرجع سابق، ص 4
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بما يحدث للغير، دون أن يخدع بخديعة، أمّا الصورية عندما يتعاقد الطرفين يكونان على علم تام 
   .   1أيًا منهما الآخر

 الصورية والتزوير: (4

يعرف التزوير بأنّه تحريف أو تشويه مفتعل للحقيقة في الواقع، ويمكن أن ينجم عنه 
ضرر مادي أو اِجتماعي، وبمعني آخر هو تغيير حقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو محرر 

ية حسب القانون، ويلحق التزوير بإحداث الضرر بالمصلحة العامة بإحدى الطرق المادية والمعنو 
، 114، ومن خلال هذا نجد أنّ المشرع الجزائري قد نص في المواد "2الأشخاص! أو بشخص من

 " من قانون العقوبات بالضبط على تزوير المحررات العمومية والرسمية.118، 117، 116، 115

يتضمن بينهما تحريفا مقصودا للحقيقة، ول يقتصران  تتشابه الصورية والتزوير في أنّهما
على الوثائق العادية بل يمتدان أيضا إلى الوثائق الرسمية التي حددها المشرع الجزائري في قانون 
العقوبات، ومن ناحية الختلاف، تتم الصورية بمعرفة الأطراف وتقتصر عقوبتها على تعويض 

د واحد يهدف إلى خداع الأطراف الأخرى الذي يعتمدون مدني، بينما يكون التزوير من فعل فر 
، في حالة الصورية يتم التأكد على التصرف 3على صحة الوثيقة، وتترتب عليه عقوبات جنائية

القانوني الذي ل ينطوي على أي تلاعب بالوثائق المزورة، بينما يتطلب التزوير تعديل الوثائق 
 .4حتيالبشكل غير قانوني مع القصد الغش أو الِ 

 الصوريةالحيل ثانيا: أنواع 

يتبين من تعريف الصورية أنها نتيجة التفاق على إيجاد تصرف قانوني كاذب، عند 
لى عاردة إجراء تصرف ما، لهذا المعني الصورية أنواع، إذ اِستقرّ الفقه على نوعية من الصورية الو 

تي صرف ذاته، والصورية النسبية الوجود العقد أو الت المطلقة تتناولالعقد آل وهي الصورية 
 ب العقد أو التصرف.تنصبّ على أحد جوان

                              
 .278ليار إمبيل طوبيا، مرجع سابق، ص 1
: القانون الخاص، كلية عرفات نواف فهمي مرداوي، الصورية في التعاقد، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستر في الحقوق، فرع 2

 .25، ص2010الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
 .26عرفات فوّاز فهمي مرداوي، مرجع سابق، ص 3
 .80فوّاز يوسف الجبوري، مرجع سابق، ص 4
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  الصورية المطلقة: (1

 هر لالتي تتعلق بوجود العقد ذاته، حيث أنّ التصرف الظا عرف الصورية المطلقة بأنّهات  
قد تفاق المستتر ل يتضمن عقد آخر يختلف عن العالِ  وجود له في الحقيقة، وكذلك الأمر فإنّ 

ل عن تفاق المستتر يثير أنّ التصرف الظاهر تصرف صوري ل وجود له، ومثاأنّ الِ  الظاهر، إلّ 
لمال االصورية المطلقة، عندما يتعاقد مدين مع شخص آخر على بيعه مالً يملكه وذلك لإبعاد هذا 

 على يد الدائنين.
 العلاقة القانونية فيتعلقة بوجود التعريف أنّ الصورية المطلقة هي تلك المهذا يتضح من 

مجملها فيكون العقد الظاهر غير موجود في الواقع وفي مجال العقود، وأنّ الصورية المطلقة في 
أنّ العقد الظاهر هو عقد صوري ل وجود له ويكون فيها العقد الحقيقي على التقرير  العقود يقتصر

، مثلا يقوم مدين ببيع مال من ما كان عليه قبل إبرام التصرف الظاهركوضع الأطراف المتعاقدة 
أمواله بيعًا صوريًا لشخص معين، يتفق معه بموجب ورقة الضد، أنّ البيع ل وجود له، وفي هذه 

جتناب تنفيذ دين عليه، الحالة يبقى مالكا لذلك المال الذي لزال بذمته المالية، والهدف من هذا اِ 
 رادة المتعاقدين على الإطلاق إذ ل يوجد إلّ تجهت إليه إه ل وجود لأي عقد اِ ومن هنا نؤكد أنّ 

 .1تصرف ظاهر يخفي حقيقة معينة هي الإضرار بحقوق الغير
             الصورية النسبية:                                                 (2

 التصرف الصوري  يقومفعلاقة قانونية حقيقية بين المتعاقدين، توجد الصورية النسبية 
مّا ر، وإء جانب منها، وهذا الجانب يتناول إمّا طبيعة العلاقة وهذه هي الصورية بطريق التستبإخفا

أن يتناول بعض شروطها وأركانها وهذه هي الصورية بطريق المضادة، وإمّا أن يتناول شخصية 
 أطرافها، وهذه هي الصورية بطريق التسخير.

  :نوعه، كما يعقد تصرفا حقيقيًا  تنصب الصورية على طبيعة التصرف أو طريق التستر
ويقوم بستره في صورة تصرف صوري آخر، ومثاله ستر الوصية الصادرة من الوارث 

 . 2إلى أحد ورثته في صورة عقد بيع، بغية التحايل على أحكام التركات والمواريث
 :تعرف الصورية بطريق المضادة بأنها التي ترد على شرط من شروط  طريق المضادة

ركن من أركانه، كأن يتفق طرفي العقد على أن يذكر في عقد بيع عقار ثمنا  العقد أو

                              
 .153سلطان أنور، مرجع سابق، ص 1
 .182محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 2
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أقل من الثمن الحقيقي وذلك تجنبا أو هروبا من دفع رسوم الشهر، أو أن يتفق على 
ذكر ثمن أكبر من الثمن الحقيقي لحرمان الشفيع من الشفعة، كما قد تنصبّ الصورية 

 .1اريخ حتى يكون سابقا على نشوء حق الدائنينعلى تاريخ إبرام العقد فيتم تقديم الت
 :نفهم من خلال طريق التسخير بأن تنصب الصورية على شخص  طريق التسخير

المتعاقد ومثالها يقوم شخص بشراء شيء باِسم شخص ولكنه في الحقيقة لحساب شخص 
آخر، مثل منع عمال القضاء من شراء الحقوق المتنازع عليها التي تكون ضمن 
اِختصاص الجهة القضائية التي يؤدون فيها وظائفهم سواء كان الشراء بأسمائهم أو 

، فيكون اِسم الشخص الظاهر في العقد هو اِسم مستعار فقط، 2بأسماء مستعارة
يًا، بين فالصورية هنا، تفترض قيام عقد ظاهر غير حقيقي، يخفي وراءه عقدًا خفيًا حقيق

رد القانون المدني الجزائري صورا من الصورية وقد أو المسخر والمسخر لمصلحته، 
  من القانون المدني الجزائري. 411، 410، 402في المواد  النسبية في طريق التسخير

 الصورية الحيل المطلب الثاني: أحكام

ث من التقنين المدني، حي 199و 198تناول المشرع الجزائري أحكام الصورية في المادتين     
 ب يلجأوسائل حماية الضمان العام للدائنين، وسبق القول أنّ الصورية مظهر كاذتعتبر بأنّها أحد 

لى عرتبة إليها الأفراد من أجل إخفاء إرادة ما تعاقدوا، لذلك سوف، نحاول التدقيق في الآثار المت
 الصورية )الفرع الأول(، والتطرق إلى إثبات الصورية وتحديد دعواها )الفرع الثاني(.

 الصورية وإثباتها آثار الحيل الفرع الأول:

 يترتب عن التصرف الصوري آثار قانونية بين كل من أطراف العلاقة التعاقدية وخلفها كما   
ع عبء ، ويقيرتب آثارا على الغير، حيث تكون العبرة للعقد الحقيقي اِحتراما لمبدأ الإرادة الحقيقية
قًا تطبيو ثبات، الإثبات على من يدّعي عكس الظاهر وهذا وفقًا للقواعد العامة المقررة في قواعد الإ

 لهذا الأصل العام على موضوع الصورية يتقرر أنّ على من يدعي الصورية عبء إثباتها.

  

                              
 .158صسلطان أنور، مرجع سابق،  1
 .154المرجع نفسه، ص  2
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 الصورية الحيل أولا: آثار

دون  ليست الصورية بذاتها سببًا للبطلان، فيمكن للأفراد أن يخفوا تصرفاتهم كما يشاؤون 
را كن مال يجون للأفراد عمله ظاهأن يكون لهذا الإخفاء أثر على قيام التصرف وعلى صحته، ول

ئز جاير غتماد على الصورية من أجل إخفاء تصرف ل يجوز خفيةً، ولهذا فإنّه ل يمكن الإع
 تختلفأصلا، لأنّها ل تصحح التصرفات الباطلة لمخالفة القانون أو معارضة النظام العام، هذا و 

 نسبة للغير. آثار الصورية في العلاقة بين المتعاقدين عن آثارها بال

 آثار الصورية بين المتعاقدين والخلف العام: (1

"إذا أخفي المتعاقدان عقدًا من القانون المدني الجزائري على أنّه:  199نصت المادة 
نقصد  ."،1حقيقيًا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين، والخلف العام هو العقد الحقيقي

م بجزء شائع من التركة كلها ويحدث أحيانًا أن يكون الخلف العام بالخلف العام الورثة والموصي له
من الغير بالنسبة لتصرف يبرمه مورثهم إذا تم تحايلًا على القانون لإضرارهم، كأن يفرغ المورث 

، ومن خلال هذه المادة يتضح أنّ المشرع الجزائري بيّن 2وصية في صورة بيع اِضرار بأحد الورثة
المتعاقدين في الصورية تنصرف إلى العقد المستتر الحقيقي، يعني ل وجود لعقد ظاهر أنّ إرادة 

بينهما، بل العقد الذي يجب أن يسري في شأنها وخلفها العام هو هذا العقد الخفي تطبيقًا لمبدأ 
 سلطان الإرادة.

 " يشترط في الواهب أن يكون من قانون الأسرة الجزائر على أنّه:  203تنص المادة 
وجوب كون  تبين هذه المادة، 3( وغير محجور عليه"19سليم العقل، بالغًا تسع عشر سنة )

العقد مستوفيًا لكل الشروط الموضوعية اللازمة لصحة العقد يعني الرضا، المحل والسبب وهي 
 ستر ذاإ مثلاً أركان العقد الجوهرية، وهذا كله لتمسك المتعاقدين وخلفهما العام بالعقد الحقيقي، 

المتعاقدان هبة في صورة بيع وجب أن تتوفر في الهبة شروط صحتها من الناحية الموضوعية، 

                              
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم  199أنظر المادة  1
 .165السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص 2
، يتضمن قانون الأسرة 1984يونيو  9، الموافق ل 1426رمضان  9، المؤرخ في 11_84من القانون رقم  203المادة  3

 .2005فبراير  27المؤرخ في  02_05بالأمر رقمالمعدل والمتمم 
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من الناحية الشكلية إذا كان العقد خفي يحتاج إلى تنفيذ شكلية محددة بينما العقد الظاهر ل  أمّا
 .1يتطلب تصويره في نموذج معين، فإنّ العقد الخفي يعتبر صحيحا في هذه الحالة

 ورية بالنسبة للغير:آثار الص (2
" إذا أبرم عقد صوري فلدائني من التقنين المدني على أنّه:  198نصت المادة 

يتضح لنا ."، 2المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسنى النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري 
أجاز له  من خلال هذه المادة أنّ المشرع الجزائري أراد حماية الغير من التصرفات الصورية، إذا

التمسك بالعقد الصوري ما دام حسن النية، وذلك اِستثناءً من القواعد العامة القاضية بالإرادة 
الحقيقية، دون الِعتداء بالإرادة الظاهرة، حيث خول له التمسك به وتجاهل العقد الحقيقي، باِعتباره 

هذا الغير حسن النية، ذلك عقدا مستترا ل يعلم به مادام يحقق له مصلحة، ولكن يشترط أن يثبت 
 .3تجسيدا لمبدأ اِستقرار المعاملات واِحترام أوضاع العقد الظاهر

توضيحًا من هذه المادة المذكورة أعلاه تبين لنا أنّ معنى الغير في الصورية يتنوع ويتغير 
التصرفات حسب المجال والأنظمة القانونية، فهو مصطلح ليس له معنى ثابتًا دائمًا، فالغير في 

الصورية يختلف عن الغير في الشهر، والغير في موضوع الرهن يختلف عن الغير بالنسبة لآثار 
التصرف وعن الغير في ثبوت التاريخ، وعلى ذلك يمنع الِعتراض على سوء نية الطرف الآخر 
في العقد الضمني، ويجب على الطرف الثالث إثبات صحة العقد بجمع الوسائل الممكنة بغض 

لنظر عن قيمة الِلتزام، لأنه ل يملك حق تنفيذ العقد حتى يحصل على دليل كتابي يثبت صحته، ا
من  333وهذا ما نصت عليه المادة  4وفي حال زيادة قيمة الِلتزام يمكن إثباتها بواسطة الشهادة

  القانون المدني الجزائري.

  

                              
، 2004دربال عبد الرزاق، الوجيز في أحكام الِلتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  1

 .38ص
 من القانون المدني الجزائري. 198المادة  2
 .166السعدي محمد صبري، مرجع سابق،  3
 .39، مرجع سابق، صدربال عبد الرزاق 4
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 ةثانيا: إثبات الصوري  

ية د العامة بخصوص قواعد الإثبات فإنّ من يدّعي الصور تطبيقا للأصل الوارد في القواع
د يقع عليه عبء إثباتها، وتختلف طرق إثبات الصورية بحسب ما إذا كانت الدعوى مرفوعة من أح

المتعاقدين طرفي التصرف القانوني ضدّ الآخر، أو من أحد المتعاقدين على الغير، أو كانت 
 مرفوعة على غير أحد المتعاقدين.

 الصورية بين المتعاقدين وخلفهما العام:إثبات  (1

أطراف العقد أو خلفهم العام باِعتبارهم ينزلون منزلتهم عبء إثبات صورية العقد،  يحتمل
أي أنّه عقد مخالف لحقيقة ما اِتفق عليه، ذلك كونهم يملكون نفس حقوق الأطراف في مباشرة 

 عاقدين وخلفهما العام هو خضوعهمين المت، فالأصل في إثبات الصورية فيما ب1دعوى الصورية
للقواعد العامة في الإثبات، أي الإثبات بالكتابة، ذلك أنّ الثابت بالكتابة ل يجوز إثبات ما يخالفه 

" في غير المواد التجارية إذا من القانون المدني الجزائري تنص 333بالكتابة، حيث أنّ المادة  إلّ 
دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فلا  100،000كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 
يتضح من  ."2نقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلكيجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو اا 

خلال هذه المادة أنّ المتعاقدين أو خلفهما العام ل يجوز لهم إثبات التصرفات القانونية التي تزيد 
ما وسيلة كانت غير محددة القيمة بشهادة الشهود، إنّ  دينار جزائري أو 100،000قيمتها عن 

الإثبات الوحيدة الممكنة هي تحصيلهم لوثيقة مكتوبة تثبت صورية العقد أو التصرف فيما بين 
إلّ أنّ هذا الأصل الذي يقضي بمبدأ الإثبات بالكتابة عاقدين بمستند خطي، أي ورقة الضد، المت

، إذ يكون مطلقًا بل تلحقه اِستثناءات طبقًا للقواعد العامة ليس بالنسبة للأطراف والخلف العام
 الإثبات بكافة الطرق في الحالت التالية:

الِلتزام تقل عن مائة ألف دينار . حالة ما إذا كان العقد الظاهر غير مكتوب وكانت قيمة 
شأنها أن  حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر من الخصم التي من.  .3جزائري 

تصالت والخطابات والمذكرات الشخصية حتمال، كالِ تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الِ 
وغيرها، ويشترط لتحقيق هذا المبدأ أن يكون هناك دليل كتابي صادر من الخصم بغض النظر إن 

                              
 .104خولة بوقرة، مرجع سابق، ص 1
 .21تيغرمت جهيدة، بركان سلوى، مرجع سابق، ص 2
 .399سامي عبد الله، مرجع سابق، ص 3
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ذلك أن كان موقعا أم ل، وأن تكون الكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه، إضافة إلى 
من القانون  335، وهذا وفقا لما جاء في نص المادة 1حتماليكون شأنها جعل المدعى به قريب الِ 

" يجوز الإثبات بالشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ  المدني الجزائري التي تنص
لخصم ويكون من "وكل كتابة تصدر من اوتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة " 2ثبوت بالكتابة

إذا في  ."3شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة
 هذا الصدد يجوز الإثبات بالبينة أو حتى القرائن.

  ن المتعاقدين في دوّ وي سبب الدين غير مشروع وهو القماحالة التحايل على القانون، كأن يكون
 .4قرضه مضمون العقد على أنّ 

 و يقرحالة التحايل على قواعد الوصية قصد الإضرار بالخلف العام كأن يقوم المورث ببيع ماله أ 
ذه هبدين وهو في الحقيقة لم يقصد ل بيع ول الإقرار بدين، وإنّما قصد من ذلك الوصية ففي 

ثابت إثبات حقيقة التصرف بكافة الطرق ولو كان التصرف  الحالة للورثة وهم الخلف العام
 الكتابة.

تجدر الإشارة إلى أنّ القانون أجاز في كل من حالة التحايل على القانون أو قواعد 
الوصية الإثبات بكافة الطرق نظرا لِستحالة الحصول على ورقة الضد، ذلك أنّ المتعاقد المحتال 

 .5ليس لمصلحته أن تقدم الدليل ضد نفسه

 إثبات الصورية بالنسبة للغير: (2

ر في الصورية على الخلف الخاص، وهم كل شخص اِكتسب حقا سواء كان يقتصر الغي
، وعلى الدائنون 6عينيا أو شخصيا من أطراف العقد الصوري على شيء محل التصرف الصوري 

العاديون لأطراف العقد الذين يتأثرون بتصرفات مدينهم المضرة بالضمان العام، سواء كانت 

                              
، 2003، )د. د.ن(، )د. ب. ن(، 2عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، الصورية في ضوء الفقه والقضاء، ط 1

 .148ص
 ، مرجع سابق.58-75الفقرة الأولى من الأمر رقم  335أنظر المادة  2
 ، مرجع سابق.58-75فقرة الثانية من الأمر رقم ال 335المادة أنظر  3
 .23تيغرمت جهيدة، بركان سلوى، مرجع سابق، ص 4
 .24المرجع نفسه، ص 5
 .117العمروسي أنور، مرجع سابق، ص 6
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الغير في الصورية هو كل ذي مصلحة  ، من هنا فإنّ 1صرفاتحقوقهم سابقة أو لحقة على تلك الت
وإن لم يكن طرف في العقد المطعون فيه بالصورية، ذلك أنّ القاعدة تقول أنّ للغير صاحب 
المصلحة التمسك بالعقد المستتر أن يثبت ذلك بكافة الطرق وإن كان التصرف الظاهر ثابت 

ه يستحيل على الغير أن يحصل محدد في القانون، إذ أنّ بالكتابة أو كانت قيمته تزيد على المبلغ ال
 .2على سند كتابي لإثبات صورية عقد لم يكن طرف فيه

إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات، كونهم لم يكونوا طرفا في  الغير بذلك يستطيع 
، وإذا ما العقد وقت تحريره ولم يستطيعوا الحصول على دليل كتابي يعترف بصورية العقد المذكور

لعقد الظاهر خلافا ل تمسك دائن المتعاقد بالعقد المستتر فعليه إثبات وجود هذا العقد الذي يدعيه
بكافة وسائل الإثبات، كونه يعتبر من بين الوقائع المادية، وليس طرفا فيه، حتى ولوكان العقد 

شيء، فالتسجيل ل يجعل الظاهر ثابت بالكتابة أو مسجل لدى الدوائر الرسمية فلا يغير في ذلك ال
الصورية في التصرفات القانونية يمكن إثباتها  من العقد الصوري عقد جديا، إضافة إلى ذلك فإنّ 

ها واقعة قانونية يمكن إثباتها بالكتابة أو الشهادة أو القرائن أو الإقرار أو بكل طرق الإثبات لأنّ 
 .3اليمين أو بكافة طرق الإثبات الأخرى 

 دعوى الصوريةالفرع الثاني: 

وضع المشرع دعوى الصورية في يد الدائن للكشف عن حقيقة تصرف مدينه، لوضع حد 
تبر للإخلال بالضمان العام ورد المال المتصرف فيه تصرفا صوريا إلى محتوى هذا الضمان، إذ تع

الدعوى الصورية كآلية قانونية لحماية المتضرر من العقد الصوري، ووسيلة للمحافظة على 
عينة الضمان العام، ودعوى الصورية كغيرها من الدعاوى لها أساسها وأطرافها كما تستلزم شروط م

 لمباشرتها ولها حكمها.

  

                              
 .431صسامي عبد الله، مرجع سابق،  1
 .117العمروسي أنور، مرجع سابق، ص 2
 .173فوّاز يوسف الجبوري، مرجع سابق،  3
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 أولا: المقصود بالدعوى الصورية

ئن تعتبر الدعوى الصورية من الدعاوى الخاصة المتميزة، فهي دعوى يخولها القانون للدا
وف فمن خلال هذا سالذي يستعملها بإسمه وبناءً على حق خاص به، ل بإسم المدين ونيابة عنه، 

 نتطرق إلى تعريف الدعوى الصورية وبيان أساسها وكذا الخصوم فيها وشروطها، إذ يحق لكل من
 حة وتوفرت فيه الشروط العامة مباشرة الدعوى الصورية. له مصل

 تعريف الدعوى الصورية: (1

ها الوسيلة القانونية التي يتبعها الدائن من أجل الكشف عن تعرف الدعوى الصورية بأنّ 
التصرف الكاذب، ذلك للمطالبة بإعمال الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، والمحافظة على حقوقه ببقاء 

الدعوى  ، بمعنى آخر فإنّ 1تصرف الصوري في ذمة المدين وفي الضمان العامالمال محل ال
ها وسيلة للمحافظة الصورية هي الآلية المتبعة لحماية المتضرر من العقد الصوري إضافة إلى أنّ 

ها أداة لإثبات صورية العقد والكشف عن الستار الذي يخفي وراءه على الضمان العام، إذ أنّ 
الدعوى الصورية ترمي تقرير صورية العقد  ، ففي العقود فإنّ 2ما تعاقدا عليهالمتعاقدان حقيقة 

 .3عتباره يخالف حقيقة ما قصده المتعاقدانالمطعون فيه باِ 

 أساس الدعوى الصورية  (2

حترام الإرادة الحقيقية للأطراف المتعاقدة وحماية الضمان تستهدف الدعوى الصورية اِ 
لذي تم إظهاره للناس والذي ل التصرف الصوري وإثبات حقيقة العقد؛ االعام للدائنين، ذلك بإنكار 

ه أضر بمصلحته وأنقص من أن يكون تصرفا كاذبا غير صحيح ل يتفق مع الحقيقة، وأنّ  يعدوا
 .4ستنقاء حقوقهالضمان العام الذي يضمن له اِ 

 أطراف الدعوى الصورية: (3
 لصوري أو من الغير.ا من أطراف العقد ايجوز رفع الدعوى الصورية إمّ 

                              
 .166بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 1
 .90خولة بوقرة، مرجع سابق، ص 2
، الوسيط في القانون الجزائري: )الحق، إساءة اِستعمال الحق، القانون وتطبيقاته، الأشخاص والأموال، أركان أنور طلبة 3

 .104، ص2001، المكتب الجامعي الجديد، مصر، 1قد، المسؤولية العقدية، المسؤولية التقصيرية(، جالع
 .166بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 4
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يمكن رفع دعوى الصورية من أحد طرفين العقد ضد الطرف  طراف العقد الصوري:أ
الآخر، كونهم الأولى بإثبات وهمية ما تعاقدوا عليه، مادام ل يوجد نص خاص يحرمهم من سلك 

مشتري ، كأن يرفعها البائع الصوري لتخلص من اِلتزاماته اِتجاه المشتري الصوري، أو ال1الطريق
 الصوري ليتخلص من اِلتزاماته كمشتري أو مالك.

يجوز كذلك رفع دعوى الصورية من أحد الأطراف المتعاقدة ضد الغير ذلك من أجل 
ة ا كان الغير حسن النية ل يعلم لحظإثبات صورية العقد الظاهر، ول يمكن أن تقبل دعواهم إذ

ما قد تقبل دعواهم في حالة الغش نحو ة، إنّ تعامله بصورية هذا العقد، فمصلحتهم هنا غير مشروع
 .2يناها سابقا وحالة سوء نية الغيرالقانون كما رأ

ا ضد أحد أطراف العقد الصوري أو ضد يجوز للغير أن يقيم دعوى صورية إمّ الغير: 
 .3الطرفين معا، ذلك عندما تقتضي مصلحته التمسك بالعقد المستتر

 شروط ممارسة الدعوى الصورية:  (4

ها الشرط أنّ  ر شرطين وهما المصلحة والصفة، إذيشترط لممارسة دعوى الصورية توف
من قانون الإجراءات المدنية  13الواجبة في كل دعوى بصفة عامة وهذا وفقا لما جاءت به المادة 

أو شخص، التقاضي مالم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة  "لا يجوز لأيّ والإدارية التي تنص: 
." من خلال هذه المادة يتضح أنّه يجب أن تتحقق في الطاعن بالصورية 4ا القانون يقرهمحتملة 

ن له مصلحة شخصية يحميها القانون، ومن أجل تحقيق هذه قانونية، بمعني أن تكو صفة
الحماية يحق له الطعن بالصورية وإذا لم تتوفر هذه المصلحة في الطاعن فإنّ دعواه لا تقبل 

 رها الرفض.أمام القضاء ويكون مصي

  

                              
 .389سامي عبد الله، مرجع سابق، ص 1
 .112خولة بوقرة، مرجع سابق، ص 2
 .352سامي عبد الله، مرجع سابق، ص 3
، يتضمن قانون 2008فبراير  25، الموافق ل 1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08من القانون رقم 13المادة  4

، الموافق ل 1429ربيع الثاني  17صادر في  21الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
 ، المعدل والمتمم.2008أفريل  23
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 لصادر في الدعوى الصورية وتقادمهثانيا: الحكم ا

وى ل فيها إلّ بصدور الحكم النهائي، فالدعيعرف أنّ كل دعوى أيّا كانت ل يمكن الفص
ية الصوري من الدعاوى المسماة التي سمّاها المشرع ونظم أحكامها، فأصبحت بذلك متميزة عن بق

دعاوى القانون الخاص، وتخضع دعوى إعلان الصورية إلى القواعد العامة التي تحكم الدعاوى 
 لها.  عامة، فهي تقريبا ل تثير أية مسائل خاصة مغيرة 

  (الحكم الصادر في الدعوى الصورية:1

 تجاهين، وذلك نتيجةنقسم الفقهاء في تحديد الحكم الصادر في دعوى الصورية إلى اِ اِ 
 ختلاف الآثار المترتبة عن الصورية المطلقة والصورية النسبية.لِ 

لحكم له تجاه القائل بالأثر النسبي للحكم الصادر في دعوى الصورية أنّ ايرى أنصار الِ 
رافعة أي يقتصر على أطراف النزاع وعلى الخلف العام، وأنّ الأخذ  حجية نسبية، كونه ل يفيد إلّ 

 .1بالآثار المطلق لهذا الحكم يؤدي إلى تعارض مع مبدأ قوة الشيء المقضي فيه

أنّ الحكم ب ،تجاه القائل بالأثر المطلق للحكم الصادر في الدعوى الصوريةأنصار الِ يرى 
حجية مطلقة، ذلك أنّ أثره ل يقتصر على رافع الدعوى الصورية بل يفيد كل صاحب مصلحة  له

فهو مفيد للجميع ويحتج به على الجميع، وسريان الحكم الصادر في الدعوى في حق الدائنين 
تي صدر هم ممثلون في الدعوى الالعاديين جميعا ممن لم يباشروا أو يختصموا في الدعوى، لأنّ 

وبما أنّ دعوى الصورية تهدف إلى إثبات واقعة مادية؛ وهي عدم ، 2بواسطة المدين الحكمفيها 
هذه الواقعة ل تثبت في حقه فحسب بل تثبت كذلك في  خروج المال من ذمة المدين حقيقة، فإنّ 

 .3حق الكافة

  

                              
 .118أنور طلبة، مرجع سابق، ص 1
 .1027، ص3السنهوري، طعبد الرزاق أحمد  2
 235عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، 3
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 عدم تقادم دعوى الصورية:(2

، إذ أنّ هذه 1د آجال محددةفتح المشرع في دعوى الصورية مجال لطعن فيها دون تحدي
الهدف منها  ، لأنّ 2الدعوى ل تسقط بمرور الزمن سواء رفعت من أحد طرفي العقد أو من الغير

هو تقرير حقيقة الواقع، والكشف عن حقيقة التصرف المستتر الذي يهدف إلى إخفاء أمر معين 
تصرفًا كاذبًا ل وجود له  العقد الصوري ل يمكن أن يعدّ  حتيال والغش، ومن ثم فإنّ بقصد الِ 

 .3قانونًا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 43تيغرمت جهيدة، بركان سلوى، مرجع سابق، ص 1
 .247، ص2005نزيه نعيم شلال، دعوى الصورية، منشورات الحلبي العقوقية، لبنان،  2
 .175بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 3
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تمة  خا

 لإطار المفاهيمي للحيل فيليتبين لنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع، وذلك بعرضنا 
ليها الحقيقة التي تقوم ع حاولنا فيه الوصول للكشف عن القانون المدني في الفصل الأول، الذي 

ستكمال الحيلة، بالتطرق إلى أكبر قدر ممكن من العناصر التي تشملها، بغاية الوصول إلى اِ 
 كذا بعرضنا لأشكال الحيل المرتبطة بالعقد فيو هذه الفكرة وبالتالي يتضح المطلوب، جوانب 

ملها نية يشرغم من أنّ الحيل القانو البو الفصل الثاني، منها الحيل التدلسية والحيل بطريق الصورية، 
دة امخالفة سواء للقانون أو الواقع أو لإر  معنى واحد وهي أنّ الحيلة في كل منها ما هي إلّ 

 ارهالاف آثخته في حقيقة الأمر فهي تختلف عن بعضها البعض وذلك باِ أنّ  الطرفين في العقد، إلّ 
   ومصدرها والغاية منها.

ها فتراض من صنع المشرع مشروعة، بالنظر إلى هدفإذا كانت الحيل بطريق الِ نشير أنّه 
ول قانونية معينة يتعذر الوصودورها الذي يمكن في صياغة قواعد قانونية جديدة، وترتيب آثار 

على  فتراض، لجعل نصوص القانون تلائم المستجدات والتطورات التي تطرأمن خلال الِ  إليها إلّ 
ين بافق نسجام والتو المجتمع، فهي بذلك ل تخالف القانون، ول النظام العام كون المشرع يحفظ الِ 

 بين ما يتطلبه الواقع من تحقيق وحفظخاصية القانون، الذي يتميز بقدسية نصوصه وحرمتها، و 
رها ن مصدالحيل القانونية المرتبطة بالعقد والتي يكو  مصالح الناس التي تخضع دائما للتغيير، فإنّ 

 فيها ختلاف نوعها، فالحيل التدلسية غير مشروعة، لماالأفراد، تختلف فيها مسألة مشروعيتها باِ 
ها بكل من يقوم  لى تجاوز القانون، وبالتالي فإنّ من غش وكذب في تصرفات الأفراد التي تؤدي إ

فعه يتم معاقبته من طرف القانون على هذا العمل الغير المشروع وهو إيقاع المتعاقد في غلط يد
إذا مسألة مشروعيتها تختلف بحسب غرضها في التعاقد، ف ا الحيل الصورية فإنّ إلى التعاقد، أمّ 

ذا ا إيق مصلحة مشروعة كانت الصورية حينها مشروعة، أمّ كان إخفاء العقد الحقيقي من وراء تحق
ير غالتحايل على أحكامه كانت الصورية مال الغش نحو الغير أو القانون و ستعكان الغرض منها اِ 

 مشروعة.
 كما أنّه من النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة نجد ما يلي: 

تحقيق مصالح معينة سواء من طرف المشرّع نتيجة الحاجة إلى  الحيل القانونيةظهرت 
أو الفرد إمّا في صورة التدليس أو الصورية، والإعتماد على الحيل القانونية ظهر مع ظهور 
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الِفتراض، مخالفة حكم القانون دون نصّه(، بل )بشقيها القانون، فقد عرف التاريخ ظاهرة الحيلة 
 .أنّ الحيل القانونيّة قديمة قدم الإنسان

نّ الإسلامي متقاربة ذلك أبرغم من أنّ معنى الحيلة في كل من القانون المدني والفقه 
تؤدي إلى عمل غير مشروع، إلّ أنّ تعريفها في كل منهما يختلف، فجوهر الحيل في أغلبها 

من القانون هو الِفتراض المخالف للواقع دون تغيير نصه، كما أنّها وسيلة لتطوير القانون و 
ف لى كافة التصرفات والتغلب على قساوته، أمّا في الشريعة فتعريفها يختلف باِختلاسلطانه ع

 ا.حكامهأالزاوية التي ينظر منها إليها الفقهاء وتعتبر وسيلة لمخالفة قواعد الشريعة والتهرب من 

 مةعن غيرها من النظريات الأخرى المشابهة لها، ذلك أنّها قائ الحيل القانونيةتستقل 
ة بنظريّ  المشرع لمْ ينظّم الحيلإذ لها تكييفها القانوني الخاص، ومصدرها هو الِفتراض، و بذاتها 

يل ومواضيع مختلفة في القانون المدني، كما أنّ مدلول الح عامةّ حيث نجدها في نصوص متفرّقة
 يختلف باِختلاف مصدرها )المشرع والفرد( وغرضها.

لواقع ان العصر القديم، لأنّها تقوم على إنكار ع قلّ  الحديثاللجوء إلى الحيلة في العصر 
وفي الغالب هي غير مشروعة، إذ يعمل القانون على إبطالها تكريس لمبدأ حسن النية في 

 المعاملات.
يست لائن والصورية، لكن برغم من تقارب مفهوم الحيلة بغيره من المفاهيم كالتدليس والقر 

 في حالة إلّ  سائل الصياغة الإستثنائيّة التي ل يلجأ إليهاهي نفسها، فالحيل القانونيّة تظلُّ منْ و 
 عاقد. ة للتالعجز القانوني، ومنْ أجل تحقيق المصلحة العامّة، ممّا يعني أنّ الحيل ليست كلّها وسيل

بر جوهر التدليس الذي الحيل التدلسية دائما في دائرة غير الصحيح، كونها تعتتكون 
يقة النشاط التدليسي ذاته، فهي ل تقع تحت حصر فكلّ مسلك ي الحق، بلْ هي فيفسد الرضا

 هي حيل ،دف إنشاء مظهر كاذب يولد في ذهن المتعاقد صورة تخالف الحقيقةيخالف الواقع به
  تدليسيّة.

د من مفهوم الصورية، كما أنّها ل تكون إلّ بوجو  الحيلة أوسع من حيث المعنىتعتبر 
الدعاوى أو غير ذلك، بخلاف الحيلة التي قد تكون من طرف طرفين، سواء تعلقت بالعقود أو 
 واحد، وقد تكون من عدّة أطراف. 

تعتبر الصورية إحدى الصور البارزة للحيل التي يلجأ إليها الأفراد عند التعاقد، إذ 
لت أغلب التشريعات فصّ طاق اللّاشرعية إلى نطاق الشريعة، وقدْ يتخذونها كطريق للعبور من ن
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صت على إحترام مبدأ سلطان الإرادة في دها لآثار الصورية بين المتعاقد والغير، فحر عند تحدي
 آثارها بالنسبة للمتعاقدين وخلفهم العام، وعلى إستقرار المعاملات في آثارها بالنسبة للغير.

 

فقنا  ، وقد في الإجابة على الإشكاليّة التي طرحناها بصفة مختصرةنتمنّى أنْ نكون قدْ و 
 توصّلنا إلى تقديم التوصيات التالية:

ومن  بّذا لوْ أنّ المشرّع الجزائري، والتشريعات المقارنة تطرّقوا إلى هذا الموضوع بصفة دقيقةح -
حول  كلّ النواحي، ذلك بأنْ يفردوا نصوص خاصّة تتعلق بالحيلة، حتى تكتمل الثغرات القانونيّة

 هذا الموضوع.
منْ المراجع التي تعالج موضوع الحيل كاديميّة، والإكثار التوسّع في الدراسات العلميّة الأ-

خالف يالقانونيّة، ذلك بالنظر إلى حاجة المجتمع لمعرفة حقيقة الحيل، وإعادة النظر في كلّ ما 
 التشريع.

هذا العمل، ونشكره على حسن عونه وتوفيقه.ختامًا فإنّنا نحمد الله على إتمام -



 

 

 
 
 

 المراجعقائمة 
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 ملخص
 

جة الإنسان، وكان ظهورها نتي لحقيقة تؤكد بأنّ الحيل قديمة قدمفي الأخير أنّ ايلخص 
ن أسباب عديدة دفعت بالنظر إليها كحلّ للهروب من قدسيّة النصوص وشكليتها وبغية التحسين م
منا طبيعة الظروف في المجتمع وغيرها من الأسباب، فالحيل كانت موجودة ولزالت موجودة إلى يو 

ها م يخصلغم من إنتشارها الواسع إلى أنّ المشرع رُّ الفي مجال التعاقد بين الأفراد، وب هذا، خاصة
مدلول الحيل بنظرية عامة، إنّما ذكرها في بعض الجزيئات كتطبيقات لبعض المبادئ، كما أنّ 

يختلف بحسب مصدرها والغاية منها، فإمّا أنْ تكون من المشرع الوضعي يسعي من خلالها إلى 
 لقانون آثار قانونية معينة يتعذر الوصول إليها إلّ من خلاله، وهو ما يعبر عنها فقهاء اترتيب 

م حصيلهتبالِفتراضات القانونية أو المجاز القانوني، وإمّا أنْ تكون من الأفراد، سواء في سياق 
في  ظهرلمصالحهم على وجه التدليس، وإمّا أنْ تقع بناءً على علاقة تعاقدية تنشأ بين طرفين لت

 شكل تعاقد صوري.
Abstract: 

It sums up that the truth confirms that tricks are as old man human 

rights, the emergence of which was the result of numerous reasons for 

considering it as a solution to escape the sanctity and formality of texts and 

improve the nature of conditions in society and for other reasons, tricks 

have existed and continue to exist today, especially in the area of 

contracting between individuals, despite its widespread spread, the 

legislator did not concern it with a general theory, in some molecules as 

applications of certain principles, and the meaning of tricks varies 

according to their source and purpose s rights, either it is a positive 

legislator which is seeks to create certain legal effects that can only be 

reached through it, this is expressed by jurists by legal assumptions or legal 

sanctioning, or be individuals, whether in the context of fraudulent 

realizations of their interest or is based on a contractual relationship that 

arises between two parties to appear in form of shell contracting.  


